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في محراب البحث العلمي في مجال القانون ....... 
  .العام إلى أساتذتي العظماء الأجلاء أساتذة القانون العام 

فأنتم نجوم ومشاعل أضاءت طريق الحرية والحق 
والعدل بدونكم تكون الظلماء والضحايا وبكم تحي الحرية 

  .ويصحح الطريق بأبحاثكم وعلمكم الغزير 

داعيا لكم بدوام الصحة والسعادة والتوفيق فأنتم قرة 
 فقال االله جل - للحق المهضوم–أعين لكل مظلوم ولسان حق 

  :شأنه تكريما لكم

 " . "  
  ) من سورة فاطر ٢٧الآية (
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  :مقدمـة

 قد تكـون    والم منوعة و هذه الأ    أموالاًتملك الدول والأشخاص الإدارية     
   العامـة  مـوال الأ: ثابتة و قد تكون منقولة و هى أياً كان نوعها تنقسم نـوعين           

 مـوال أى الأمـلاك العامـة ، و الأ  " الدومين العـام   " ويطلق عليهما اصطلاح    
  . أى الأملاك الخاصة " الدومين الخاص " ويطلق عليهما اصطلاحاً اسم  الخاصة

 أمـوالاً ة و الأشخاص الإدارية الأخـرى       إلا أنه لا يكفى القول بأن للدول      
 العامـة   مـوال عامة و خاصة بل يتعين التمييز بين هذين النوعين ذلـك أن الأ            

 الخاصة ، و يقضى ذلك أن       موالتخضع لنظام قانونى يغاير ذلك الذى تنظمه الأ       
 عامـة   أموال لبيان ما يعتبر     موال العامة ثم تحديد الأ    موالنوضح أولاً ماهية الأ   

 مـوال  العامـة و الأ    موال خاصة أو بمعنى آخر التمييز بين الأ       أموالبر  وما يعت 
 الدولة والأشخاص   أموال العامة بما فى     موالالخاصة و أخيراً النظام القانونى للأ     

 أموال الخاصة هى    موالالإدارية قد تكون خاصة أو عامة و النوع الأول فى الأ          
ها والحصول على ما تنتجـه  لإستغلاتملكها الدولة أو الأشخاص الإدارية بغرض      

من موارد مالية سواء أكانت غلة أو ثمار ، مثال ذلك الأراضى التـى تمتلكهـا                
  . مالياً إستغلالاًمصلحة الأملاك و المبانى التى تستغلها بعض المصالح 

 من حيث الغرض الذى تتغياه تلك التـى تملكهـا   موالوبذلك تمثل هذه الأ  
لدولة والأشخاص الإدارية الأخرى مـن حيـث   الأفراد ويستتبع ذلك أن تخضع ا   



 

 

 

 

 

 ٤٧٠

ها والتصرف فيها للأحكـام منهـا التـى تـنظم           إستغلال و موالاكتساب هذه الأ  
  .معاملات الأفراد و نعنى بذلك أحكام القانون الخاص 

 تخصص للنفـع العـام أو       أموال العامة فهى    موالأما النوع الثانى أى الأ    
ق عام فهى بذلك تـستهدف غرضـاً        لإستعمال الجمهور مباشرة أو لخدمة  مرف      

 الخاصة ، الأمر الذى استتبع خـضوعها لنظـام         مواليخالف ذلك الذى يحكم الأ    
 الخاصة فى القانون المدنى و بذلك يكـون         موالقانونى يغاير ذلك الذى ينظم الأ     

النظام القانونى للمال العام نظاماً إدارياً يستهدف أساساً ضمان حماية المال العام            
عدم جواز التصرف فيه أو الحجز عليه أو تملكه بالتقادم ، ولئن كان             عن طريق   

 العامـة   موالالتقنين المدنى قد تضمن القواعد التى تحكم هذا النظام القانونى للأ          
إلا أن هذه القواعد فى التقنين المدنى لا يغير من كونها قواعـد إداريـة تـدخل             

  .)(ضمن دراسة القانون الإدارى

 من مال خاص فيخضع كقاعدة عامة للأحكـام التـى    دارةأما ما تملكه الإ   
تنظم الملكية الفردية ، أى لأحكام القانون الخـاص علـى أن وجـود نظـامين                

 لا يعنى استقلال كل نوع عن الآخـر اسـتقلالاً   دارة الإموالقانونيين مختلفين لأ  
 إلـى    خاصة من شأنه أن يؤدى بطبيعة الحال موال لأ دارةتاماً ، ذلك أن تملك الإ     

                                                             

 .٣٧٢ ص - ١٩٧٥  طبعة سنة – المرافق العامة –الدكتور محمد فؤاد مهنا )١(
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 بعض القواعد التى تخرج عـن نطـاق         موالأن يتضمن النظام القانونى لهذه الأ     
 مـن  دارةالقانون الخاص ، و من هذه القواعد ما يتصل بحماية المال الخاص للإ        

 تستهدف بهذا المـال الخـاص       دارةالإعتداء عليه و عن ذلك تتحصل فى أن الإ        
من ثم فإن أى إعتـداء علـى        الحصول على موارد مالية تدخل الخزانة العامة و       

على هذا المال من شأنه أن يقلل من الموارد المالية التى إعتمدت عليها الدولة أو              
  .الأشخاص الإدارية فى وضع ميزانيتها

 ١٤٧ومن أمثلة ذلك فى جمهورية مصر العربية ما قررته القوانين رقـم           
 المـادة   المعدلة لنص١٩٧٠ لسنة ٥٥ ورقم ١٩٥٩ لسنة ٣٩ ورقم  ١٩٥٧لسنة  
 الخاصـة  مـوال  من القنون المدنى من النص على عدم جـواز تملـك الأ     ٩٧٠

 الوحـدات   أمـوال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامـة و كـذلك           
 أو للهيئات العامة أو شـركات القطـاع         )١(ية التابعة للمؤسسات العامة     قتصادالإ

 ـ         ى حـق عينـى عليهـا     سب أ العام غير التابعة لأيهما و الأوقاف الخيرية أو ك
 و خولت الجهات الإدارية صاحبة      موال، كما حظرت التعدى على هذه الأ      بالتقادم

الشأن حق إزالة هذا التعدي إدارياً بحسب ما تقتضيه المصلحة العامـة ، و مـا                
 من النص على عـدم جـواز حيـازة أى           ١٩٦٤ لسنة   ١٠٠قرره القانون رقم    

ة صفة كانت على العقـارات الداخلـة   شخص طبيعى أو معنوى أو وضع يده بأي 
                                                             

  .٣٧٤ ص –جع سالف الذكر  المر–الدكتور محمد فؤاد مهنا  )١(
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فى ملكية الدولة الخاصة التى تسرى عليها أحكام هذا القانون إلا وفقاً لأحكامـه              
  .فيما يتصل بتأجيرها فيها 

 من اضفاء صفة المال العام      ١٩٧٢ لسنة   ٣٥وأخيراً ما قرره القانون رقم      
نص فى مادته   على المال الخاص من حيث تجريم أى اعتداء يقع عليه و ذلك بال            

 العامة فى تطبيق أحكام هذا القـانون مـا يكـون         موالالثانية على أن يقصد بالأ    
 أو إشراف الدولة ووحدات الحكم المحلـى والهيئـات          دارةمملوكاً أو خاضعاً لإ   

العامة وشركات القطاع العام و الإتحاد الإشـتراكى والمؤسـسات التابعـة لـه              
معيـات الخاصـة ذات النفـع العـام         والنقابات والإتحادات والمؤسـسات والج    

 مـوال ها مـن الأ أموالوالجمعيات التعاونية و أية جهة ينص القانون على إعتبار   
على أن مثل هذه القيود ترد استثناء وبنص القانون ومن ثم تكون القاعـدة         العامة

 دارة الخاصـة لـلإ    موالأنه فيما عدا الأحكام التى نص عليها القانون تخضع الأ         
  .انون الخاص لأحكام الق

 لـسنة   ٢٩وقد أضاف الفقه كقيد فى هذا المجال ما قرره القـانون رقـم              
 من ضوابط تنظم حق السلطة العامة فى التصرف بالمجان فـى أمـلاك              ١٩٦٨

الدولة الخاصة الثابتة أو المنقولة أو تأجيرها بإيجار إسمى أو بأقـل مـن أجـر               
  .المثل 

مال الخاص له أهميتـه و قيمتـه        وبذلك يظل التمييز بين المال العام و ال       
على أنه مما ينبغى التنويه به فى هذا المجال أن فكرة التمييز بين هذين النوعين               
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من المال هى فكرة ترجع إلى القرن التاسع عشر وقد بدأها فقهاء القانون المدنى              
 وأقرها القضاء والتشريع وقد حاول فقهـاء القـانون          موالحين تناولوا تقسيم الأ   

 عامـاً  مـوال ى تأصيلها عن طريق ايجاد معيار يحدد ما يعتبر من هذه الأ الإدار
  . مالاً خاصاً دارة الإأموالوبذلك يعتبر ماعدا ذلك من 

 عامة لهو من مقومات و عماد       أموالاًإن تملك الدول والأشخاص الإدارية      
 متنوعة وسوف ندرسها من خلال تحديد المال العـام   موالحياة المجتمع وهذه الأ   

ى مصر وبعض الدول العربية والأجنبية مبينين النظام القانونى للمال العام مـن   ف
وجهة نظر التشريع والفقه والقضاء وما يميزه المال العام من مميزات هامـه ،              
ونلاحظ أن من هذه المميزات إستعمال الأفراد للمال العام و سـنلاحظ أن هـذا               

ة فى صورة تخـصيص المـال       الإستعمال قد يدور حول وجود المشاركة الشعبي      
 أو –والمحـاكم والـوزارات   مرفق عام مثل مرافق السكه الحديـد      العام لخدمة   

تكون المشاركة الشعبية للمواطنين فى المال العام فـى صـورة خدمـة تـؤدى            
 الطـرق  –للجمهور مباشرة دون وساطة مرفق ومن قبيل ذلك على سبيل المثال       

  .  والأنهار الترع– الموانى – الشوارع –العامة 

 فيقتـصر   دارةفالأصل هو أن ينتفع الأفراد بالمال العام دون تدخل من الإ          
 على مجرد تنظيم طريقة الإنتفاع بالمال العام ، و كفالة ضمان عدم             دارةدور الإ 

التعدى عليه إلا أن هذا الأصل ليس مطلقاً بل ترد عليه قيود تبعاً لنوع الانتفـاع                
فراد جميعاً و قد يقتصر الانتفاع بالمال العام على فرد          بالمال العام، وقد يشمل الأ    
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معين بذاته أو أفراد معينين بذواتهم وعندئذٍ يكون استعمال المال العام اسـتعمالاً             
عاماً أو مشتركاً أو جماعياً ، وقد يقتصر الانتفاع بالمال العام على فـرد معـين             

  .ع خاصاً بذاته أو أفراد معينين بذواتهم وعندئذٍ يكون الانتفا

 أو الدولة قـد تكـون بـالطرق         دارةكما أن طرق إكتساب المال العام للإ      
  الرضائية فى البيع والشراء أو بـالطرق القـصرية القهريـة تحقيقـاً للـصالح               
العام بنزع الملكية من المواطنين و فى ظل هذه المجالات و تلك الموضـوعات              

المرافـق  المال العام فى مجـال    فى القيام بأنشطة   دارةقد يأتى دور الدولة أو الإ     
العامة بذاتها مثل المرافق الإدارية مثل مرفق البـوليس و الأمـن و القـضاء و       

  . الجيش

 مع الأفراد العاديين مثـل المرافـق        دارةأو تقوم بأنشطة المشاركة فى الإ     
ية فى صورة الشركات والهيئات العامة والمؤسسات العامة ، وقد تنفرد           قتصادالإ

ية قتـصاد   وتملك الهيئـات والـشركات المـساهمة الإ   إدارةلأفراد فى   الدولة وا 
العملاقة وفى ظل هذه المجالات فكرت الدولة حديثاً و الآن و آثارت فكرة تمليك              
المواطنين جزءاً من أصول الدولة العديد من ردود الأفعال فهناك من يؤيد هـذه              

 الحق فى تملك جزء من      الفكرة على اعتبار أنها تعطى لكل المواطنين لأول مرة        
الأصول العامة و تشركهم فى إدارتها ، إلا أن هناك على الجانب الآخـر مـن                

  .يتخوف من الفكرة و يبدى تحفظاته عليها 
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والإشكالية الهامة في هذا البحث هي كيفية اختيـار أي أسـلوب أوفـق              
 بعـد    المال العام والاستفادة بثمرته في مصر      إدارةوأصح للمشاركة في ملكية و    

   .٢٠١١ يناير ٢٥ثورة 

  .وليكون الاختيار ضمن أحد الأساليب الآتية أو كلها معا

 كـل   – يمتلكه ويشارك في إدارته ويستفيد بثمراته الشعب         :المال العام    -١
  .الشعب عبر الأجيال ومن ثم يجب إيجاد برنامج آمن لتحقيق ذلك 

ل الأعمـال   يمتلكها ويديره ويستفيد بثمراته بعـض رجـا      :المال العام    -٢
 .وذوى النفوذ والسلطات

 يمتلكه ويديره ويستفيد بثمراته رجال السلطة ويباع للغيـر       :المال العام    -٣
بأبخس الأثمان ويصبح مال خاص وملكية خاصة مملوكة لفئة محـدودة    

 .من الشعب 

مع الوضع في الاعتبار أن المال العام يختلف عن المال الخاص والبحـث   
قط كموضوع يدرس في قسم القانون العام والخلاف في         يتحدث عن المال العام ف    

  .الرأي لا يفسد للود قضية وهذه هي إحدى اشكاليات البحث 

 أصـول   إدارةوهذا الموضوع يثير دراسة موضوع البحث ودراسة كيفية         
الدولة وكيفية تمليكها للمواطنين و رأى الخبراء والمختصين والقيادات العماليـة           

ن أنفسهم المعنين بالأمر من المواطنين  وفـى إطـار           والأحزاب وأصحاب الشأ  
الحوار المجتمعى للوصول إلى أنسب صيغة فى هـذا الإطـار مبينـين أوجـه               
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الخلاف وأوجه الإلتقاء موضحين حجج كل إتجاه مرجحين الاتجاه الذى يتناسب           
و تحقيق المصلحة العامة للبلاد وذلك بهدف إيجاد مشروعاً قومياً مهماً يتمثل فى             

ستمرار مسيرة الإصلاح الهيكلى لقطاع الأعمال العـام ومـشاركة المـواطن            ا
  .المصرى فى ملكيته و متابعة أدائه

  وموضوع برنامج المـشاركة . و هو ما يسمى ببرنامج المشاركة الشعبية       
   من خلال الحكومة المـصرية آنـذاك        ٢٠٠٧الشعبية تم التنويه عنه فى نوفمبر       

جتمعي وكان الهدف منه إعداد برنامج يحقق ثلاثة        ومن خلال النقاش والجدل الم    
أهداف أولاً يشعر المواطنين بثمار التنمية بشكل مباشر وثانيـاً يوسـع قاعـدة              
الملكية والأمر الثالث يحفظ حق الأجيال القادمـة و وضـرورة إنـشاء جهـاز               

 أصول الدولة وإنشاء صندوق للأجيـال القادمـة تحـت مظلـة             دارةمحترف لإ 
ب فى الملكية العامة ، وبعد المؤتمرات والمناقـشات التـى تمـت             مشاركة الشع 

أصبح هناك تساؤلات مهمة ومشروعة حول هذا البرنامج لعل من أهمهـا آثـار       
 المصرى ؟ ولذلك كانت الأهمية فـي دراسـة هـذا    قتصادهذا البرنامج على الإ  

ات  المال العام مع توضيح مقـدم      إدارةالبحث تحت مسمى المشاركة الشعبية في       
ى لأى برنامج جديد    قتصادللمشاكل التي يثيرها هذا الموضوع حيث إن الأثر الإ        

يجب تحديده على ثلاثة قطاعات وهى القطاع العائلى وعلى الـشركات نفـسها             
إن الأثر ايجابى على المواطن يتمثل فى حصوله        : وعلى الموازنة العامة للدولة     

ن متـساوية القيمـة ولا   على صك يتضمن أسهم الشركات و هذه الصكوك ستكو  
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يمكن الآن أن نحدد قيمة الصك حتى يتم تحديد الشركات الداخلة فى المـشروع              
  .وكذلك تحديد أداء الشركات فى فترة الطرح والعرض والطلب عليها 

 شركة ستقسم إلى     ٨٦ شركة سيتبقى    ١٥٣ شركة مستبعدة من     ٦٧وهناك  
و مجموعة تبقى الدولـة     %  ٦٧ثلاث فئات مجموعة تسيطر الدولة عليها بنسبة        

و مجموعة تظل الدولة تحتفظ بنسبة ملكية فيها تـصل إلـى              % ٥١فيها بنسبة   
 والتطوير والتحسين بالإضـافة إلـى  نـسبة          دارةكحد أدنى لضمان الإ    % ٣٠

 % ٥ و   ٣خاصة بصندوق الأجيال القادمة و الذى سيحتفظ بنسبة تتراوح بـين            
  .ل شركة حسب نسبة التوزيع الخاصة بك % ٩أو 

  فالصكوك لها قيمة محددة و هى قيمة الـشركات التـى تمثلهـا و لكـن                
هذا لا علاقة له بأى خدمة من الخدمات التى يحصل عليها المواطن من الدولـة               
  وكذلك لن تؤثر على الدعم أو خدمات التعليم والصحة والانفـاق العـام للدولـة         

  مج توسـيع المـشاركة     فكل هذه الأمور لن يحدث لها أى تغييـر نتيجـة برنـا            
  .الشعبية 

فهناك عدة اختيـارات يمكـن أن       : بالنسبة لتعامل المواطن مع الصك      و  
يفاضل المواطن بينها و يطبق أفضلها فهناك من سيقوم ببيـع الـصك بمجـرد               
الحصول عليه نظراً لحاجته الشديدة لقيمته و قد يعتبر الـبعض أن قيمـة هـذا                

 كبير من المواطنين تعتبر كبيرة فعلـى سـبيل          الصك قليلة و لكنها بالنسبة لعدد     
من عملاء البريد المصرى يدخرون مبالغ أقل  من          % ٧٠المثال هناك أكثر من     



 

 

 

 

 

 ٤٧٨

 جنيه فى حساب التوفير و بالتإلى  أى مبلغ فى حدود مئـات الجنيهـات                ١٠٠٠
  .يعتبر أمراً جيداً  بالنسبة لهم 

ه و صرف جـزءاً  و هناك اختيار آخر و هو بيع الصك و ادخار جزء من           
آخر أو قد يحتفظ المواطن بالصك ، فكل شخص سيقوم باتخـاذ قـراره وفقـاً                
لاحتياجاته ولا يجب ان نصادر على المواطن حقه فـى اختيـار قـراره فـى                
التصرف فى الصك و سيتم منع أى محاولات للتلاعب بالصكوك سواء بغـرض      

 ونـصوصه والتـى     السيطرة أو الاحتكار أو التدليس وذلك من خلال القـانون         
ستتصدى أيضاً لكل العوامل غير المنضبطة لجمع الصكوك من المواطنين بأقـل    
من قيمتها وسيكون هناك عدداً من المؤسسات المالية ستعلن رغبتها فى شـراء             
الصك وسيتم الإعلان عن سعر الشراء فى مختلف وسائل الإعـلام و سـيكون              

التى لها سعر معروف ومحـدد       للصك سعر مقوم مثل وثائق صناديق الاستثمار        
  .وكذلك سعر جرام الذهب 

فالمواطن لأول مرة أصبح يحمل صكاً فيه أسهم و بالتالى من حقه متابعة             
أداء الشركات التى لديه أسهم فيها و هذا فى حد ذاته نتيجة إيجابية فالوضع الآن               

 من خلال   بالنسبة لمتابعة أداء الشركات يسمح بمتابعة سنوية فقط لأداء الشركات         
ملكية الدولة و لكن بالنظام الجديد سيكون هنـاك متابعـة يوميـة مـن خـلال              
المواطنين و كذلك سيكون هناك جمعية عمومية يحضرها المساهمون و بـالطبع           
لن يحضر جميع المواطنين للجمعية و لكن عدداً كبيراً سوف يهـتم و يحـضر               



 

 

 

 

 

 ٤٧٩

 و المواطنـون المـساهمون      . و معرفة نتائج أعماله      دارةلمتابعة أداء مجلس الإ   
سيكون لديهم القدرة على الاعتراض على أداء الـشركات و التوقـف عنـد أى               

   .دارةأخطاء أو مشاكل فى الإ

وبالنسبة للشركات نفسها فقد حرص برنامج المشاركة علـى أن يتـضمن    
الشركات ذات القدرة على تحقيق أرباح و على تطوير إدارتهـا و لـديها قيمـة           

ا ليست لديها قدرة على التمويل لذلك مـع الإفـصاح و الـشفافية              دفترته ولكنه 
ومشاركة المواطنين ستزيد قدرتها على التمويل ويجب أن يكون هنـاك إعـلان            
عن اجتماعات الجمعيات العمومية و لكن هذه المعلومات تصدر مرة واحدة فـى           

ن السنة و نحن نحتاج إلى  كشف دورى بل يومى إن أمكن من خلال المـساهمي               
  . الجدد من المواطنين 

وقد يسأل البعض عن أثر ذلك على الموازنة العامة للدولة و لمعرفة ذلك             
 تم بيـع    ٢٠٠٨نعطى مثالاً بسيطاً على مدى السنوات الثلاثة الماضية قبل عام           

عشر شركات فقط منها ثلاث شركات لجهات سيادية و قيمة البيع لا تزيد علـى               
لبرنامج من خلال النسبة البسيطة للغايـة التـى          مليون جنيه ؟ وفى إطار ا      ٤٠٠

سيتم استقطاعها كرسوم يتم فرضها على الفرق بين سعر الشراء للصك وسـعر             
البيع ولمرة واحدة على الصكوك المتداولة ستحصل الدولة على حـصيلة أكبـر             
مما تحصل عليه فى حالة بيع الشركات ، و بالتإلى  كل الأطراف سوف تـستفيد     

امج توسيع المشاركة الشعبية لأصول الدولة حتى القطاع العـائلى          من خلال برن  



 

 

 

 

 

 ٤٨٠

استفاد و الشركات أصبحت تحت المجهر و لديها القدرة علـى اسـتدعاء رأس              
المال و كذلك الموازنة العامة للدولة سوف تستفيد و بالتإلى  نتائج هذا البرنـامج         

ناك طرح لعدد من    المباشرة جيدة ، وسوق الأوراق المالية كذلك سوف تستفيد فه         
الشركات الكبرى سيتم طرحها بشكل جزئى مما يعطى تنوعاً لمحفظـة الـسوق             
وبعيداً عن الأزمة المالية و حتى الانتهاء من القانون والانتهـاء مـن اقـراره                

  اسـتقراراً وستنحـصر تـأثيرات الأزمـة        سيكون وضع الأسواق المالية أكثر      
  .بشكل كبير 

مج و من خلال الدراسة سنلاحظ أنه يوجـد         وحول هذا الفكر وذلك البرنا    
،  أصول الدولة كما سبق و بمعالمه      إدارةاتجاه يؤيد برنامج المشاركة الشعبية فى       

وهناك اتجاه يعارض ذلك بشدة و ينادى بعدم تطبيق هذا البرنامج لمساسه بكيان             
 أشد الضرر ومـن     قتصادالمجتمع و الدولة و لأنه يحجم دور الدولة و يضر بالإ          

 فالاتجاه الثانى لا يقر بالبرنامج عند البداية فهو يمنع تطبيق هذا البرنامج مـن       ثم
  البداية لشدية ضرره و فشله فى البلاد الأخرى التى طبقتـه ، و فـى المقابـل                 

  أصـول الدولـة    إدارةيوجد اتجاه ثالث يوافق على تطبيق المشاركة الشعبية فى          
  هذا التطبيـق لتحقيـق المـصلحة       ولكن يريد تطبيقه من خلال توافر ضمانات ل       

  . العامة 

 مع مراعاة المبادئ الدستورية السامية المنصوص عليها فـي          –كل ذلك   
 مرورا بدسـتور    ١٩/٤/١٩٢٣ منذ أول دستور لمصر في       –الدساتير المصرية   



 

 

 

 

 

 ٤٨١

 وما يعقب ذلـك     ١١/٩/١٩٧١ حتى دستور مصر الصادر في       ١٩٥٦يناير  ١٦
واهر ذهبيـة نقيـة تحقـق المـصلحة العامـة           لأنها مبادئ ج   –بإذن االله تعالى    

  :للمواطنين وهي 

وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العـام       . الملكية العامة هي ملكية شعبية      ) ١(
ويقود القطاع العام التقدم في جميع المجالات ويتحمـل         ) قطاع الأعمال (

  . المسئولية الرئيسية في خطة التنمية 

الملكيـة  : الدولة وهي ثلاثة أنواعتخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها      ) ٢(
   والملكية الخاصة - والملكية التعاونية -العامة 

هي ملكية الجمعيـات التعاونيـة ويكفـل القـانون          : والملكية التعاونية    -
   الذاتية ، والملكيـة الخاصـة تتمثـل فـي        دارةرعايتها ويضمن لها الإ   

جتماعيـة فـي   رأس المال غير المستغل وينظم القانون أداء وظيفتها الإ     
 القومي وفي إطار خطـة التنميـة ، دون انحـراف أو             قتصادخدمة الإ 
 ولا يجوز أن تتعارض في طرق استخدامها مع الخيـر العـام            إستغلال
 . للشعب 

 ، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقًـا          الملكية العامة حرمة   ) ٣(
 ـللقانون ، باعتبارها سندا لقوة الـوطن وأساسـا للنظـام الإ            ي صادقت

 .والاجتماعي ومصدرا لرفاهية الشعب



 

 

 

 

 

 ٤٨٢

 ، وعلى توجيه فائـضها وفقـا        يسيطر الشعب على كل أدوات الإنتاج       ) ٤(
 .لخطة التنمية التي تضعها الدولة 

 يحدده القانون بمراعاة عملـه أو       لكل مواطن نصيب في الناتج القومي       ) ٥(
 .ملكيته غير المستغلة 

احها ويلتزمون بتنميـة     وفي أرب   المشروعات إدارةللعاملين نصيب في     ) ٦(
الإنتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الإنتاجية وفقًا للقانون والمحافظة على          

 إدارةأدوات الإنتاج واجب وطني ويكون تمثيل العمـال فـي مجـالس          
في حدود خمسين في المائة من      ) قطاع الأعمال   ( وحدات القطاع العام    

فل القانون لـصغار    عدد أعضاء هذه المجالس وتعمل الدولة على أن يك        
 إدارةالفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين في المائة في عضوية مجـالس        

 .الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات الصناعية

  مـشروعات الخـدمات ذات النفـع العـام         إدارةيشترك المنتفعون في     ) ٧(
 .والرقابة عليها وفقًا للقانون 

 

                                                             

إلى أن يـتم     ١٩٧١ من الدستور المصري الصادر عام       ٣٤ حتى   ٢٤ يراجع المواد من     )١ 
إدراج هذه المبادئ في الدستور الدائم الذي سيحكم مصر إن شاء االله تعالى في المـستقبل              

  .  ٢٠١١ يناير ٢٥ما بعد ثورة 



 

 

 

 

 

 ٤٨٣

ضافة إلى ما سلف ذكره هو إيجـاد   والمشكلة التي يثيرها البحث أيضا بالإ     
أسلوب تطبيقي يحقق كل المبادئ الدستورية سالفة الذكر والتي تحافظ على ملكية            

 نفوذها  إستغلالالشعب للمال العام بدلاً من أن تقوم بعض الفئات الضالة الفاسدة ب           
 ١٩٩٠وسلطاتها في بيع هذا المال بأبخس الأثمان كما حدث في الفترة من عـام      

 مرتكبين جرائم في حق الشعب من إهدار للمـال العـام            ٢٠١١ يناير   ٢٥حتى  
 نفوذ وبيع الشركات التي تملكها الدولة ويملكها الشعب بـأبخس           إستغلالوتربح و 

الأثمان محققين ربحا شخصيا وفئويا ومن ثم فالأجدر بنا في هـذا البحـث هـو     
لاتجاهات التي  التطرق للمناقشة وفتح باب الحجة بالحجة وبحث وعرض جميع ا         

ترى حلولاً لتدارك هذه المشكلة في المستقبل ولتحقيق المشاركة الشعبية الفعالـة            
 المال العام في المستقبل ويستفيد أجيال الشعب بثمرات المال العام بدلاً            إدارةفي  

من نهبه من جانب فئة قليلة وهذا هو ما كان تهـدف إليهـا موضـوعات هـذا            
  .البحث

ة فى هذا البحث هى كيفية إختيار أى أسـلوب أوفـق            إن الإشكالية الهام  
وأصح للمشاركة فى ملكية وإدارة المال العام والإستفادة بثمرته فى مصر بعـد             

   .٢٠١١ يناير ٢٥ثورة 

ويثار التساؤل حول إختيار أحد الأساليب الآتية معاً لإستفادة المـواطنين           
والغـدر والإخـتلاس   والأجيال القادمة من المال العام دون تعرضـه للإهـدار           

  .والسرقة 



 

 

 

 

 

 ٤٨٤

 –يمتلكه ويشارك فى إدارته ويستفيد بثمراتـه الـشعب         :  المال العام    -١
  .كل الشعب عبر الأجيال ومن ثم يجب إيجاد برنامج آمن لتحقيق ذلك 

يمتلكه ويديره ويستفيد بثمراته بعض رجـال الأعمـال         :  المال العام    -٢
  .وذوى النفوذ والسلطات 

يمتلكه ويديره ويستفيد بثمراته رجـال الـسلطة ويبـاع    :  المال العام    -٣
للغير بأبخس الأثمان ويصبح مال خاص وملكية خاصة مملوكة لفئة محدودة من            

  .الشعب 
مع الوضع فى الإعتبار أن المال العام يختلف عن المال الخاص والبحـث   

فى يتحدث عن المال العام فقط كموضوع يدرس فى قسم القانون العام والخلاف             
  .الرأى لا يفسد للود قضية وهذه هى إحدى إشكاليات البحث 

و من خلال كل ذلك ستكون دراسة هذا البحث من خلال خطـة دراسـة               
فقهية وقضائية وتشريعية مقارنة كلما كان هناك مقاماً للمقارنة من خلال الخطة             

  :الآتية

  الباب التمهيدى
  .الأجنبيةتحديد المال العام فى مصر وبعض الدول العربية و

  .معايير التمييز بين المال العام والمال الخاص  :الفصل الأول 

معيار المال العام فى مصر وبعض الدول العربية  :الفصل الثانى 
  .والأجنبية 



 

 

 

 

 

 ٤٨٥

  الباب الأول

  أساليب إدارة المال العام 
  

  .إدارة الدولة المباشرة للمال العام : الفصل الأول 

لة للمال العام بمشاركة أفراد أو شـركات        إدارة الدو : الفصل الثانى   
  )أسلوب إلتزام المرفق العام(بالتعاقد 

  

  الباب الثانى

  الإدارة الشعبية للمال العام 

الإدارة الشعبية للمال العام بمشاطرة الإستغلال بـين        : الفصل الأول   
  )شركات الإقتصاد المختلفة(الدولة والأفراد 

لمال العام بالتملك الشعبى لأصـول      الإدارة الشعبية ل  : الفصل الثانى   
  .الدولة 

ونبحث بالدراسة التفصيلية خطة البحث المذكورة مـن خـلال          
  :الآتى 



 

 

 

 

 

 ٤٨٦

  لتمهيدىالبــاب ا

  فى مصـرتحديد المال العام 

  وبعض الدول العربية والأجنبية 
  

  : مقدمة 

. تشمل أموال الدولة مفردات كثيرة جداً تختلف فى طبيعتها وأهميتها 
بانى الإدارات الحكومية جميعها وما بها من منقولات تتراوح بين فهناك م
 الدقيقة والباهظة الثمن وبين المحابر والأقلام ، والطرق الإلكترونيةالاجهزة 

والميادين العامة وما بها من أشجار ومزروعات وأعمدة الإضاءة وإشارات 
والبحرية والجوية المرور وعلاماته ، وثكنات الجيش وتحصيناته وأسلحته البرية 

، ومبانى المكتبات والمتاحف العامة ومحتوياتها ، والأراضى المملوكة للدولة ، 
  .بوراً أو مستصلحة أو زراعية ، كل ذلك وغيره كثير من أملاك الدولة 

  : تقسيم أموال الدولة من خلال التقسيم الآتى ويمكن

  .عقارية ومنقولة  -١

كحق المؤلف ، والإختراع والحق     (ة  ومعنوي) العقارات والمنقولات (مادية   -٢
 ) .فى العلامات التجارية 



 

 

 

 

 

 ٤٨٧

مملوكة للدولة ومملوكة للهيئات العامة ومملوكة للأشخاص الإعتباريـة          -٣
 .العامة الإقليمية 

، ومخصصة للمرافق العامـة     ) كالطرق(مخصصة لإستعمال الجمهور     -٤
كـأرض زراعيـة    (، وغير مخصصة لأية منفعة عامـة        ) كالمطارات(

 ) .ها الدولةتستثمر

 .عامة وخاصة  -٥

 المصرية الملكية إلى ثلاثة أنواع ، الملكية العامة ، الدساتيروقسمت 
تعتبر (كما ينص القانون المدنى على أن  . )١(والملكية التعاونية والملكية الخاصة

أموالاً عامة العقارات والمنقولات التى للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة 
صصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرارجمهورى والتى تكون مخ

  ) .أو قرار الوزير المختص

  : تعتبر الأموال المملوكة للدولة أموالاً عامة الحالتين الآتيتين لذلكووفقاً 

إذا كانت مخصصة للمنفعة العامة بالفعل ولم يرد نص اعتبارها مالاً عاماً 
  . للمنفعة العامة تخصيصهاأو 

                                                             

 . من الدستور المصرى ٣٣ ، ٣٠ ، ٢٩ فى المواد ١٩٧١منها دستور عام ) ١(



 

 

 

 

 

 ٤٨٨

  )١(د نص بتخصيصها للمنفعة العامة ولو لم تخصص لذلك فعلاً إذا ور

وقد ترد نصوص تضع تعريفاً آخر للمال العام فى نطاق تطبيقها مثال 
 بشأن حماية الأموال العامة ١٩٨٢ لسنة ٣٥ الثانية من القانون رقم المادةذلك 

وكاً أو ما يكون ممل"التى تنص على أن يقصد بالأموال العامة فى تطبيق أحكامه 
  " :خاضعاً لإدارة أو إشراف إحدى الجهات الآتية 

  .الدولة ووحدات الحكم المحلى   )  أ(

 الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الإقتصادية التابعة لهما   )   ب(

 .الإتحاد الإشتراكى والمؤسسات التابعة له   )   ت(

 .المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام   )   ث(

 .الجمعيات التعاونية   )  ج(

 .ية جهة ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أ  )  ح(

 بتنظيم تأجير ١٩٦٤ لسنة ١٠٠كذلك تنص المادة الثانية من القانون رقم 
تنقسم الأراضى "العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها على أن 

  :  للدولة ملكية خاصة إلى ما يأتى المملوكة

                                                             

 من القانون المدنى وضعت معياراً هو معيار التخصص للمنفعـة العامـة          ١ / ٧٨المادة  ) ١(
 .باعتبار أنه المعيار الذى يأخذ به الرأى الراجح فى الفقه والقضاء المصرى 



 

 

 

 

 

 ٤٨٩

وهى الأراضى الواقعة داخل الزمـام والأراضـى        : الأراضى الزراعية     )  أ(
المتاخمة الممتدة خارج حد الزمام إلى مسافة كيلـومترين التـى تكـون             
مزروعة بالفعل وكذلك أراضى طرح النهر وهى الاراضى الواقعة بـين           
جسرى نهر النيل وفرعيه التى يحولهما النهر من مكانها أو يكشف عنهـا           

  والجزائر التى تتكون من مجراه 

وهى الأراضى غير المزروعة الواقعة داخل الزمـام        : الأراضى البور     )   ب(
والاراضى الواقعةفى المناطق المعتبـرة خـارج الزمـام إلـى مـسافة             

 .كيلومترين 

وهى الاراضى الواقعة فـى المنـاطق المعتبـرة         : الأراضى الصحراوية     )   ت(
ين سواء  خارج الزمام بعد مسافة الكيلومترين المشار إليها فى البندين السابق         

أكانت مزروعة بالفعل أو غير مزروعة أو كانت مشغولة بمبان أو منشآت            
 – وفقـاً لهـذا القـانون        –ويلاحظ أن اعتبار عقار ما      "ثابتة أو غير ثابتة     

مملوكاً للدولة ملكية خاصة لا ينفى اعتباره مالا عاماً إذا خصص للمنفعـة            
 الـصحراوية خـارج   العامة ، وذلك حتى إذا كان هذا العقار من الأراضى 

 " .الزمام 

 فالإشكالية هنا أنه لكى نصف المال العام بأنه مال عام يجب أن ثمومن 
  :وعلى ذلك لا تعتبر أموالاً عاماً . يكون مملوكاً للدولة ملكية خاصة 



 

 

 

 

 

 ٤٩٠

الأموال المملوكة لأشخاص القانون الخاص ولو كانت مخصصة لمنفعـة           -١
 لأحد الأفراد ومفتوح لمـرور     كأموال الجمعيات أو كطريق مملوك    (عامة  

  ) .المشاة والسيارات 

كرأس مـال شـركات     (الأموال التى تشترك فى ملكيتها الدولة والأفراد         -٢
 ) .الإقتصاد المختلطة

الأموال المملوكة للأفراد وللدولة عليها حق عينى عقـارى غيـر حـق              -٣
 ) .كحق إرتفاق أو إنتفاع(الملكية 

فإنه يلزم .. لتمييز المال العام  إلى وضع معيار عام راجح نصلولكى 
عرض المعيار اللازم لذلك وهذه هى الإشكالية التى يثيرها موضوع البحث فى 
ظل تغيير دور الدولة من التوغل فى جميع مناحى الحياة عبر كل الأموال 
العامة أم عندما يتم تقليص دورها وتوغل دور المواطنين من أفراد الشعب للقيام 

  .هذا الشأن بدور الدولة فى 

ولكل ذلك سنبحث بالتفصيل هذه الموضوعات من خلال الفصل الأول 
  :الآتى 

  . من خلاله معيار التمييز بين المال العام والمال الخاص سيبحثوالذى 



 

 

 

 

 

 ٤٩١

  الفصل الأول

  معيار التمييز بين المال العام والمال الخاص

لمال  فى تحديد معيار عام راجح لتمييز المال العام عن االبحثإن 
لكى تقوم بمهامها فى ) الإدارة(الخاص هو بحث فى حل إشكالية أن الدولة 

المجتمع لإبدالها من أموال تستعين بها لممارسة نشاطها فى مجال إشباع حاجات 
 ومن ثم فإن المسلم به –الشعب وذلك عن طريق المرافق العامة بجميع أنواعها

وقد تكون لها ذاتها . عامة أن الدولة وهى تمارس نشاطها يكون لها أموال 
أموال خاصة تمتلكها وتديرها مثل الأفراد ومن ثم فإذا كان من الناحية الشكلية 
الجهة التى يتبع لها الأموال العامة والأموال الخاصة هى واحدة وهى الدولة 

  ) .الإدارة(

إلا أنه من المستقر والمعروف تشريعاً وقضاءاً أن الأموال الخاصة 
قانونى يسمى بالقانون المدنى يختلف عن النظام القانونى الذى تخضع لنظام 

يخضع له الأموال العامة بل إنه عند إثارة مشكلة وجود منازعة مع الإدارة 
 تثار أيضاً بإعتبار أن الإدارة تخضع للتقاضى ويطبق المشكلة، فإن ) الدولة(

لق بالأموال العامة القانون الإدارى أمام القضاء الإدارى إذا كانت المنازعة تتع
وتخضع الإدارة للتقاضى أمام القضاء المدنى المختص إذا كانت المنازعة تتعلق 

 بل إنه فى ظل تقلص دور الدولة إلى التحجيم فى – الخاصة التابعة لها موالبالأ



 

 

 

 

 

 ٤٩٢

 المرافقمجال الإدارة لبعض الأموال العامة التى تمتلكها بنسب معينة من خلال 
وزيادة دور الأفراد فيها من حيث الملكية والإدارة أصبح العامة الإقتصادية 

لازماً ضرورة البحث عن معيار للتمييز بين المال العام والمال الخاص التابع 
  .والتى وجدت من أجل القيام بإشباع حاجات الشعب من خلالها ) الإدارة(للدولة 

لعام بل إن أهمية حل إشكالية إيجاد معيار عام للتمييز بين المال ا
والخاص تظهر أيضاً من خلال أن المال العام يتمتع بقواعد  حماية مدنية 

 فمن حيث الحماية المدنية نص –وجنائية تختلف عما يخضع له المال الخاص 
 منها عدم جواز التصرف فى ٨٧عليها القانون المدنى المصرى فى المادة 

 أو ترتيب حق عينى الأموال العامة أو الحجزعليها سواء بنقل ملكيتها للغير
عليها سواء بما يخالف الغرض المخصص له هذه الأموال ومن ثم يجوز للإدارة 
المركزية أو المحلية أن تتصرف فى المال العام بوصفه تحت يد ملتزم أحد 
المرافق العامة ووفقاً لعقد الإمتياز لقيامه بأداء حاجات الناس دون إخراجه عن 

ومنها أيضاً عدم جواز تملك المال .  العامة القرض المخصص له وهو المنفعة
العام بالتقادم كما هو ثابت فى نطاق تعامل الأفراد بعضهم بعضاً وفقاً للقانون 

 ومن حيث الحماية الجنائية )١(المدنى وهو ما يحمى المال العام من التعدى عليه 
عد  من قانون العقوبات المصرى الحالى ب١١٩للمال العام فقد نصت المادة 

                                                             

 ، ص  ٤٢٩ ، ص  ١٩٩٧الدكتور صلاح الدين فوزى ، مبادئ القانون الإدارى ، طبعـة            ) ١(
٤٣٠.   



 

 

 

 

 

 ٤٩٣

 على أنه يقصد بالأموال العامة فى تطبيق ١٩٧٥ لسنة ٦٣تعديلها بالقانون رقم 
أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً 

  :لإشرافها وإرادتها 

  .الدولة ووحدات الإدارة المحلية   - أ

 . الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام  - ب

 .والمؤسسات التابعة له ) قبل إلغائه( الإتحاد الإشتراكى  - ت

 . النقابات والإتحادات  - ث

 .المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام  - ج

 .الجمعيات التعاونية  - ح

الشركات والجمعيات والوحدات الإقتصادية والمنشآت التى تساهم فيها  - خ
 إحدى الجهات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة 

هة أخرى ينص القانون على إعتبار أموالها من الأموال العامة وكان أية ج  - د
 ١٩٧٧ لسنة ٢ من القرار بقانون رقم ٣وفقاً للتعديل الجديد لنص المادة 

 قد تم تشديد العقوبة ––والمحدد للعقوبة عند الإعتداء على المال العام 
و بالأشغال الشاقة المؤبدة لكل من يتجمهر أو يحرض على التجمهر أ



 

 

 

 

 

 ٤٩٤

 .)١(يشجعه بقصد تخريب أو إتلاف الأملاك العامة أو التعاونية أو الخاصة
ومن كل ذلك جاءت الأهمية للبحث عن معيار عام للتمييز بين المال العام 
والخاص وهو ما ندرسه من خلال الفصل الأول الآتى وفقاً لما أتاح 
للباحث من مصادر تشريعية وفقهية وقضائية فى بعض دول العالم 

 .لعربى والأجنبى ا

                                                             

، لناشر منشأة المعارف بالإسكندرية   الدكتور سامى جمال الدين أصول القانون الإدارى ، ا        ) ١(
 ٥٥٧ ، ص ٥٥٦ ، ص ٢٠٠٤طبعة 



 

 

 

 

 

 ٤٩٥

  :وسنبحث هذا المعيار من خلال دراسة الفصل الأول الآتى 

  الفصل الأول

  معايير التمييز بين المال العام والمال الخاص
  

إن التحدث عن معيار التمييز بين المال العام والمال الخاص سيكون من 
  .خلال الفقه والتشريع والقضاء فى بعض الدول العربية والأجنبية 

ى فرنسا اختلف الفقهاء فى تحديد ما يعتبر مالاً عاماً وانقسموا فى ذلك فف
  :إلى مذاهب أهمها 

  .تخصيص المال لإستعمال الجمهور مباشرة : المذهب الأول 

يرى أنصار هذا المذهب أنه لإعتبار المال عاماً يجب أن يكون مخصصاً 
بطبيعته غير قابل لإستعمال الجمهور مباشرة إذ بهذا الاستعمال يصبح المال 

للملكية الخاصة مثال ذلك الطرق العامة  والأنهار وشواطئ البحار ويقوم هذا 
المذهب على عنصرين تخصيص المال لإستعمال الجمهور مباشرة والآخر عدم 

  .قبول المال بطبيعته للتملك الخاص 
                                                             

 Ducrocq  و دكـروك   Berthêlemy من أهم أنصار هذا المذهب في فرنسا برتلمـي           )١(
  :يراجع في هذا الموضوع 

- André de le laubadêre traute droit adminsteratif – 1975 . P119 et sis . 
 



 

 

 

 

 

 ٤٩٦

  :إلا أن هذا المذهب لم يخل من النقد ، و أهم ما لوحظ عليه 

خصيص المال لاستعمال الجمهور مباشرة تعد غير كافية أن فكرة ت
 ليست أموالاً عامه ، ذلك أن هناك أموالاً التى اعتبرت مواللاستيعاب كافة الأ

 عامة مثال ذلك القلاع والحصون أموالاًمخصصة لهذا الغرض ومع ذلك تعتبر 
ل بطبيعته والسكك الحديدية والدور الحكومية ، كما أن فكرة عدم قابلية هذا الما

للتملك الخاص تجافى المنطق ذلك أن كل مال أياً كان نوعه يقبل بطبيعته التملك 
الخاص ويكتفى للتدليل على ذلك أن بعض المجموعات الفنية الخاصة تمثل فى 

  .أهميتها مجموعات المتاحف 

يضاف إلى ذلك أن عدم قابلية المال للتملك الخاص لا تعـدو أن تكـون               
  .التخصيص و بالتالى لا تعدو ركنا لتوافر المال العام نتيجة تترتب على 

  :تخصيص المال لمرفق عام : المذهب الثانى 

يرى هذا المذهب أن المعيار المميز للمال العام هو تخصيص هذا المـال             
هذا ما يقوله أنصار هذا المذهب وظاهره أنهم يـستهدفون بـذلك            .. لمرفق عام   

 والـسند   –فى نظرهم أساس القانون الإدارى      اعتبار فكرة المرفق العام بوصفه      



 

 

 

 

 

 ٤٩٧

 ، إلا أن هذا المذهب كسابقه لم يخل من          الذى يعتمد عليه فى تحديد المال العام      
   :النقد و أهم ما لوحظ عليه

 مـوال أن فكرة تخصيص المال لمرفق عام غير كافية لاستيعاب كافة الأ          
 أمـوال الشواطئ فهـذه  التى اعتبرت عامة ، مثال ذلك الطرق العامة والأنهار و      

عامة بتخصيصها لاستعمال الجمهور مباشرة دون أن تكون مخصـصة لمرفـق    
 موالكما أن مؤدى هذه الفكرة أن ينسحب معنى المال العام على كافة الأ            .. عام  

المخصصة للمرافق العامة حتى الأشياء الثانويـة أو التافهـة القيمـة كـأدوات              
رق مع أن هذه الأشياء القليلة القيمة لا تستأهل         المكاتب و المحابر و الأقلام و الو      

  .الحماية المقررة للمال العام 

  

                                                             

 وقد ذهبت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتـشريع بمجلـس الدولـة فـى جلـسة                 ) ١(
 حيث أودعت فتواها إلى أنه يعتبر مالاً عاماً مساكن المرافـق الحكوميـة              ١٠/٤/١٩٦٣

 يراجـع   –المخصصة لسكن العاملين بالحكومة بحكم عملهم لأنها مخصصة لمنفعة عامة           
 ق إدارية عليـا  ٥٤٠ الطعن – ١٩٦٣كمة الإدارية العليا الصادر فى يونيو عام حكم المح 

 – مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا فى عـشر سـنوات               –
   .١٨٧الجزء الثانى ص

 ، ص   ١٩٦٥ ،   ٦٤السيد محمد مدنى ، القانون الإدارى الليبى طبعة         /  الأستاذ الدكتور    -
 . بعدها  وما١٢٥



 

 

 

 

 

 ٤٩٨

ومن الممكن أن يقال في تدارك هذا النقد الذى تقدم ذكره فيـشترط لكـى             
يكون المال عاماً أن يخصص لمرفق عام جوهرى وأن يقوم المـال بالوظيفـة               

هذا المعيار بأن أضحى    الرئيسية فى خدمة هذا المرفق و على هذا الأساس تميز           
 المخصصة لاستعمال الجمهور مباشرة كالطرق والأنهـار لأنهـا          مواليشمل الأ 

 التافهة أو قليلة القيمة     موالمرافق عامة جوهرية كما استبعد الصفة العامة من الأ        
  .كالورق والأقلام لأنها لا تقوم بدور رئيسى فى خدمة المرفق العام 

يخل فى حد ذاته من النقد إذ ثار التساؤل متى إلا أن هذا الرأى الأخير لم 
 بأنها أمواليعتبر المرفق جوهرياً ومتى لا يعتبر كذلك ثم ما مقياس الحكم على 

ففى مرافق التعليم و . تقوم أو لا تقوم بدور رئيسى فى خدمة المرفق العام 
 موالالصحة و الدفاع مثلاً من الذى يقوم بالدور الرئيسى ؟ هل هى الأ

صصة لها كدور المدارس أو المستشفيات أو القلاع أو الحصون هى التى المخ
تقوم بالدور الرئيسى أم الذى يقوم بهذا الدور الرئيسى هم المدرسون و الأطباء 

  .ورجال القوات المسلحة 

  

                                                             

 ، مكتبة الجـلاء  ١٩٧٩ مبادئ القانون الإدارى –يراجع مؤلف الدكتور عبد الفتاح حسن   ) ١(
  .٣٠٥ المنصورة ص –الجديدة 



 

 

 

 

 

 ٤٩٩

  :تخصيص المال للنفع العام : المذهب الثالث 

للنفع العام و و يرى هذا المذهب أن المعيار للمال العام هو تخصيصه 
 التى خصصت لاستعمال الجمهور موالبذلك ينسحب هذا المعيار على الأ

 ، و قد أخذ على هذا المذهب )١(مباشرة و تلك التى خصصت لخدمة مرفق عام
أنه وسع كثيراً من دائرة المال العام إذ أن هذا المعيار يشمل أيضاً الأشياء 

  .التافهة أو القليلة القيمة 

صار هذا المذهب إلى وضع ضوابط تستهدف تحديد هذا لذلك اتجه أن
  :المعيار نجملها فيما يلى 

وجوب أن يتم التخصيص للنفع العام بقرار صريح من         اشترط بعض الفقهاء     .١
 إلا أنه يلاحظ فى هذا الشأن أن القضاء فى الغالب لا يتطلب صدور              دارةالإ

 ـ     دارةقرار تخصيص صريح من الإ     ا أن اشـتراط     لاعتبار المال عاماً ، كم
 ملزمـة   دارةهذا القرار لا يبين لنا المعيار الذى يمكن معه أن نقول بأن الإ            

 )٢(. الصفة العامة فيه  بإدخال مال معين فى نطاق الدومين العام لتتوافر

                                                             

 لـسنة  ١٢في الدعوى رقم ) الدستورية العليا حاليا    (يراجع حكم المحكمة العليا المصرية       )١(
   .٣/٤/١٩٧٦ ق جلسة ٤

(2)- Hauriou (A) précis de droit administraƟve et public , 1933 , prteface 
, P.16  . 



 

 

 

 

 

 ٥٠٠

وأخيراً فإن مؤدى هذا الرأى أن يكون إلحاق الصفة العامة بالمال مرجعة            
 ،  بناء على ما تقـدم لا يكـون القـرار           دارةإلى  حد كبير للسلطة التقديرية للإ      

الإدارى ركناً من أركان المال العام وإنما وسـيلة تـستهدف الحـاق المـال إذا            
 ) .الدومين العام(توافرت فيه الصفة العامة 

 لتحديد ما يعتبر من الدومين العام يتعين البحث عـن           بعض الفقهاء أنه  يرى   .٢
 بـشأنها النظـام القـانونى     التى تقضى المصلحة العامة أن يطبـق    موالالأ

 فـى  دارة هى تلك التى تتـشدد الإ موالالاستثنائى للدومين العام ، و هذه الأ  
حمايتها ضد اعتداءات الأفراد عن طريق التملك أو الغصب لأنـه لايمكـن     

اً أضـرار الإستعاضة فيها فى حالة فقدها أوتلفها أو لأن التعدى عليها يحقق            
راع إلى إعادتها وترميمها لأنـه لا يمكـن          الإس دارةبالغة تستوجب من الإ   

الطرق العامة و السكك الحديدية و مجـارى        : الاستغناء عنها ، مثال  ذلك       
 .المياه 

وطبقاً لهذا الرأى يدخل فى نطاق الدومين العام كل مال لـشخص إدارى             
يترتب على تكوينه الطبيعى أوعلى أثر تهيئة الإنـسان لـه أو بـسبب أهميتـه                

 العلمية أن يصبح ضرورياً للنفع العام سواء أكان لخدمة مرفق عام            التاريخية أو 
  )١(.أو لإرضاء حاجة عامة بصورة لا يمكن معها الاستغناء عنه 

                                                             

  :راجع في هذا الموضوع ي )١(
-Andrê De Laubderê trait de droit adminstraƟf 1975 . P.119 . 

 



 

 

 

 

 

 ٥٠١

ويوجد من الفقه المصرى يرى وبحق أنه من الممكن منذ البداية أن يـتم              
تخصيص الأموال للمنفعة العامة إذا كان مملوكاً للشخص المعنوى ملكية خاصة            

  : ن خلال إحدى الطرق الآتية م

عن طريق استصدار قانون أو قرار جمهورى من الـوزير المخـتص أو              -١
  ) .التخصيص التشريعى(بقرار من مجلس الوزراء وهو ما يسمى 

عن طريق التخصيص الفعلى كواقع حال مادى عندما تقوم الدولـة بتهيئـة      -٢
اً للمنفعـة   المال العام المملوك لها ملكية خاصة ليسير صـالحاً ومخصـص          

 ويرى أنـه    – ويتم التعامل معه من المستفيدين على هذا الأساس          –العامة  
يمكن إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات وإذا كان المال مملوكاً لإحدى الأفراد            
، فلكى يخصص للمنفعة العامة لابد من أسبقية إنتقاله إلى الملكية الخاصـة             

 التقادم أو عن طريق نـزع       للدولة عن طريق عقد الشراء أو الإلتصاق أو       
  )١(.الملكية للمنفعة العامة 

ومن المنطلق سالف الذكر يتبين لنا أنه يجب التطرق لدراسة تفصيلية           
وتطبيق أرجحها فى الفقه والتشريع والقضاء فى مصر        . أكثر لهذه المعايير    

                                                             

   ،  ٤٢٣ ، ص    ١٩٩٧يراجع الدكتور صلاح الدين فوزى ، مبـادئ القـانون الإدارى ،             ) ١(
  .٤٢٤ص 



 

 

 

 

 

 ٥٠٢

وبعض الدول العربية لكى يكون لدينا معرفة فى حـل إشـكالية أيـة مـن                
لفة الذكر تطبقها هذه الدول لذلك يلزم عرض هذه الموضـوعات           المعايير سا 

من خلال دراسة الفصل الثانى تحت مسمى معيار المال العام فـى مـصر              
وبعض الدول العربية والأجنبية من خلال عرض موضـوعاته بالتفـصيل           

  :كالآتى 



 

 

 

 

 

 ٥٠٣

  الفصل الثانى

  معيار المال العام فى مصر وبعض الدول العربية والأجنبية

  : ن تقسيم هذا الفصل موضوعياً من خلال العناصر الآتية ويمك

  .الإتجاه الحالى للقضاء الفرنسى : أولاً 

  .تحديد المال العام فى مصر : ثانياً 

  . كسب المال الصفة العامة فقده لها : ثالثاً 

  مفهوم الأملاك العامة وخصائصها فى التشريع السورى والليبى : رابعاً 

   الدولة على المال العام فى التشريع الكويتى طبيعة حق: خامساً 

  .التطبيقات العملية لمعيار المال العام : سادساً 

  :الاتجاه الحالى  للقضاء الفرنسى : أولاً 

يبدو أن القضاء الفرنسى يميل فى الوقت الحاضر إلى  تبنى الدومين العام 
لتعريف يدخل فى كما وضعته لجنة تعديل مشروع القانون المدنى وطبقاً لهذا ا

مال لشخص إدارى خصص لاستعمال الجمهور مباشرة  العام كل نطاق الدومين
أو خصص لخدمة مرفق عام بشرط أن يترتب على تكوينه الطبيعى أو الحكمى 



 

 

 

 

 

 ٥٠٤

  . أن يصبح ضرورياً ولازماً لخدمة غرض خاص يستهدفه المرفق

  :ويقوم هذا المعيار على عنصرين 

 .لجمهور مباشرة تخصيص المال لاستعمال ا .١

تخصيص المال لخدمة مرفق عام بشرط أن يترتب على تكوينه الحكمى أن  .٢
 .يصبح لازماً لخدمة غرض من الأغراض

  :تحديد المال العام فى مصر :ثانياً 

تناول الشارع فى المادتين التاسعة و العاشرة من القانون المدنى القديم 
 أنه أتبع هذه القائمة بنص عام أورده فى  عامة، إلاأموالاً التى اعتبرها موالالأ

 الأميرية المنقولة أو موالوعلى وجه العموم كافة الأ:" المادة التاسعة التى تقول 
  .الثابتة المخصصة لمنفعة عمومية أو بمقتضى قانون أو أمر 

 العامة التى تضمنتها المادتان التاسعة والعاشـرة   موالبذلك تكون قائمة الأ   
  .دنى ، قد وردت على سبيل المثال لا على وجه التحديد من القانون الم

  :أما القانون المدنى الحالى  فقد نص فى المادة السابعة والثمانين على أن 

                                                             

(1) - Marcel . Waline troit de droit administraƟve 1953 . p78   .              
  :يراجع ) ٢(

- C.E.30oct .1953,rec.,P.373.T.C.10 juill1955 sociête des .steeple chase 
de france , D1956 , rec.P.684 . 



 

 

 

 

 

 ٥٠٥

 عامة العقارات و المنقولات التى للدولة أو للأشخاص العامة و           أموالتعتبر   .١
التى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قـانون أو لائحـة أو              

 .رار من  الوزير المختص ق

 . )١( لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم          موالو هذه الأ   .٢
تفقد : " كما تضمن التقنين المدنى فى مادته الثامنه و الثمانين النص على أن             

 العامة صفتها بإنتهاء تخصيصها للمنفعة العامة و ينتهى التخصيص          موالالأ
سوم أو بالفعل أو بإنتهاء الغـرض الـذى مـن أجلـه        بإصدار قانون أو مر   

 " . العامة للمنفعة العامة موالخصصت الأ

ومن مقارنة نصوص القانون القديم وتلك التى يتضمنها القانون الحالى  
  :يمكن استخلاص النتائج الآتية 

 قدمنا أن فى فرنسا اختلف حول المعيار الذى يمكن إليه لتحديد ما  -١
ماً ، كما أوضحنا أن انقسم فى رده على هذا التساؤل إلى  معايير يعتبرمالاً عا

عدة ، أما عندنا فسواء فى ظل التقنين القديم أم فى ظل التقنين المدنى القائم حالياً 
حسم الشارع هذا الخلاف و ذلك بأخذه بمعيار محدد يتمثل فى فكرة التخصيص 

ع أحد المذاهب الثلاثة التى تقدم للمنفعة العامة ، و يتميز هذا المعيار باتفاقه م
ذكرها ،و بالتإلى  يتجنب أوجه الخلاف التى يتعرض لها الفقهاء فى فرنسا و 

                                                             

  .٤٢٢ ، ص ١٩٩٧ الدكتور صلاح الدين فوزى ، مبادئ القانون الإدارى ، ) ١(



 

 

 

 

 

 ٥٠٦

 كل مال ثابت –على هذا الأساس يدخل فى نطاق المال العام طبقاً لهذا التحديد 
أومنقول للدولة أو أحد الأشخاص الإدارية يكون قد خصص لاستعمال الجمهور 

 العامة والميادين  والقناطر والحدائق العامة أو يكون قد خصص مباشرة كالطرق
  )١( .لخدمة مرفق عام كالسكك الحديدية والحصون والقلاع 

 فى ظل أحكام التقنين المدنى القديم ثار الخلاف حول اقتصار كـسب      -٢
المال الصفة العامة على الدولة فقط أم يمتد فيتناول الأشخاص الإدارية وبوجـه             

خاص المصلحية ، وقد حسم الشارع الخلاف وذلك بالنص فى المادة           خاص الأش 
 عامة ، العقارت و المنقولات التـى        أموال من القانون المدنى على أن تعتبر        ٨٧

  .للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة

 يرتبط كسب المال الصفة العامة بتخصيصه للنفع العام مع ما يرتبـه         -٣
 أو الحجز عليـه  ز التصرف فى هذا المال ،  جواذلك من نتائج تتحصل فى عدم  

لا تترتب علـى تكوينـه       ويستتبع ذلك أن الصفة العامة للمال     . أوتملكه بالتقادم   
الطبيعى و إنما على تخصيصه فهى بذلك حصانة يضيفها الشارع عليه لحمايتـه          

  .)(و يتفرع على ذلك أن يفقد المال الصفة العامة بإنتهاء التخصيص 

                                                             

 مجموعـة المبـادئ     – ١٩٦٣/ ١٥/٦حكمة الإدارية العليا الصادر فـى       يراجع حكم الم  ) ١(
  ١٦٧ ص – الجزء الثانى –القانونية للمحكمة الإدارية العليا فى عشر سنوات 

 ، دار المطبوعات الجامعيـة      ١٩٩٩الدكتور ماجد راغب الحلو ، القانون الإدارى طبعة         ) ٢(
  .١٨٩صـ 



 

 

 

 

 

 ٥٠٧

 العامة ما يمنعها من أن      موال لذلك لم يرى الشارع فى طبيعة الأ       و تحقيقاً 
تكون محلاً لبعض الحقوق المالية أو التصرفات التى لا تتعارض مع تخصيصها            

  : من التقنين المدنى ١٠١٥للنفع العام و فى ذلك تقول المادة 

الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخـر           " 
 أن يترتب الارتفاق على مال عام أن كان لايتعارض مع الاستعمال الذى             ويجوز

  .خصص له هذا المال

  :كسب المال الصفة العامة و فقده لها : ثالثاً 

نعرض على التوالى  كيف يكتسب المال الصفة العامة ثم كيف يفقد المال             
  . العام هذه الصفة 

  :كسب المال الصفة العامة ) أ(

  :ل الصفة العامة توافر شرطين يشترط لكسب الما

 مملوكاً للدولـة أو     – عقاراً كان أو منقول      – أن يكون المال الخاص       -١
  . لأحد الأشخاص الإدارية

 أن يتم تخصيص هذا المال للمنفعة العامة و يتحقق ذلك بالفعـل أو               -٢
  .بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص 

المال مملوكاً للدولة أو أحد الأشخاص الإداريـة        ويستتبع ذلك أنه إذا كان      



 

 

 

 

 

 ٥٠٨

بقانون أو مرسوم أو قرار وزارى ، أو         .يصبح عاماً بتخصيصه للمنفعة العامة      
إذا دخلت الحكومة أرضاً تملكها فى جسر ترعـة عموميـة   : مثال ذلك . بالفعل  

تكون عندئذ قد خصصتها بالفعل للمنفعة العامة ، أما إذا كـان المـال المـراد                 
خصيصه للمنفعة العامة مملوكاً للأفراد فلا يكتسب صفة المال العـام بمجـرد             ت

، بل يجب أولاً انتقال هذا المال الخاص إلى  ملكيـة            )(تخصيصه للمنفعة العامة    
أحد الأشخاص الإدارية بإحدى الطرق القانونية لكـسب الملكيـة ثـم             الدولة أو 

شترت الحكومـة أرضـاً مـن       تخصيصه بعد ذلك للمنفعة العامة مثال ذلك إذا ا        
مالكها الأصلى أو وضعت الحكومة يدها على هذه الأرض المدة الطويلة وهـى             
خمس عشر سنة ثم ادخلتها فى جسر ترعة عمومية فتكون قد خصصتها بالفعـل    
للمنفعة العامة وهذا من شأنه أن يخلع على الأرض صفة المال العام ، ومن ثـم                

لوك للأفرد الصفة العامة بالفعل إلا بوضـع        لا يجوز اكتساب المال الخاص المم     
اليد المدة الطويلة وهى خمس عشرة سنة ، ثم تخصيصه بعد ذلك للمنفعة العامة              
و يستتبع ذلك أنه إذا لم تكن هذه المدة قد انقضت فلا تكون بصدد طريقـة مـن            
طرق كسب الملكية المنصوص عليها فى القانون وإنما بصدد عمل من أعمـال             

صلح لأن يكون سبباً لاكتساب المال الصفة العامة وهذا هو الـرأى            الغصب لا ي  
  .الراجح فقهاً 

                                                             

 ـ      ) ١(  أمـوال الإدارة العامـة   –ول القـانون الإدارى  دكتور إبراهيم عبد العزيز شـيحا أص
  .٥٣وإمتيازاتها ، منشأة المعارف بالإسكندرية صـ 



 

 

 

 

 

 ٥٠٩

  :فقد المال العام صفته ) ب(

يفقد المال العام صفته بإنتهاء تخصيصه للمنفعة العامة وبإنتهاء هذا 
 الخاصة للدولة أو غيرها من الأشخاص موالالتخصيص دخل فى نطاق الأ

  .الإدارية 

ى ظل التقنين المدنى القديم حول جواز انتهاء تخصيص         و قد ثار خلاف ف    
المال العام بالفعل أو عدم جوازه إلا أن الشارع حسم الخلاف وذلك بالنص فـى               

 العامـة صـفتها     مـوال تفقد الأ "  من التقنين المدنى الحالى  على أن         ٨٨المادة  
بإنتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وينتهـى التخـصيص بمقتـضى قـانون أو              

رسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بإنتهاء الغرض الذى من أجله              م
  " . للمنفعة العامة موالخصصت تلك الأ

و تطبيقاً لما تقدم فإن انتهاء تخصيص المال العام إذا لم يـتم بقـانون أو                
قرار وزارى فإنه لا يتحقق إلا بإنتهاء الغرض الذى من أجله خـصص المـال               

بمعنى أن ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعماله لهذا الغرض          للمنفعة العامة   
وتزول معالم تخصيصه للمنفعة العامة و انتهاء التخـصيص بالفعـل يجـب أن              
يكون واضحاً كل الوضوح فقد ترفع الحصانة التى أسبغها القانون علـى المـال            

امـاً بطريقـة   العام إلا بالنسبة لما يصبح منها فاقداً العمل لهذه الـصفة فقـداناً ت    
وتأسيساً على ما تقدم قضت محكمة الـنقض        . مستمرة لا لبس فيها ولا انقطاع       



 

 

 

 

 

 ٥١٠

 أن الغرض الذى من أجله خصصت الجبانات للمنفعـة          ١٩٦٥ يونيو   ١٠بتاريخ  
العامة ليس مقصور على الدفن فقط ، بل يشمل أيضاً حفظ رفات الموتى و يبنى               

مال عام بمجرد اإبطال دفن المـوتى       على ذلك أن الجبانات التى لا تفقد صفتها ك        
   فيها وإنما بإنتهاء تخصيصها للمنفعة العامة واندثار معالمها و آثارها كجبانة 

 ١٩٦٧ مارس سـنة  ٧وتفريعاً على ما تقدم قضت محكمة النقض بتاريخ         
بأن مجرد ترك الحكومة أرضاً خالية من المنشئات الخاصة حتى أقام الطـاعن             

من شأنه أن يؤدى إلى القول بإنتهاء الغرض الـذى خصـصت   عليها البناء ليس  
من أجله للمنفعة العامة لأن هذا الترك لا يعدو أن يكون من قبيـل التـسامح أو                 

 الذى لا يصلح سنداً بذاته للقول بزوال صفة المنفعـة           دارةالإهمال من جانب الإ   
  )٢ (. العامة عن المال العام و زوال صفة العمومية على هذا الأساس

 بأن بمجرد سكوت    ١٩٦٧ يونيو سنة    ٨كما قضت المحكمة ذاتها بتاريخ      
 عن عمل يقوم به الغير فى المال العام لا يؤدى إلـى زوال التخـصيص            دارةالإ

 بأشغال أرض الآثار للسكن بـصفة  دارةللمنفعة العامة ، وعلى ذلك فترخيص الإ      
مة مـن أجلـه ،     العا موالمؤقته لا يتعارض مع الغرض الذى خصصت هذه الأ        

ويستتبع ذلك عدم انتهاء التخصيص و بالتإلى عدم جواز تملكها بالتقـادم إلا إذا              

                                                             

  .٧٤٨ ، ص ١٦مجموعة المكتب الفنى السنة .  ق ٣٣ سنة ٢٨٣طعن رقم  )١(
 

  .١٢١٩ ، ص ١٨مجموعة المكتب الفنى السنة .  ق ٧٤ ق سنة ٧٠طعن رقم ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٥١١

  )١(.حصل وضع اليد عليها بعد انتهاء التخصيص 

 عامة تستعملها للقيام بوظائفها ، فهى لا أموال العامة دارةللإوإذا كان 
 فيها كالمرافق ، فلها عقارات تقيمموالتستطيع أن تبذل أى نشاط بدون هذه الأ

 منقولة تستعملها وفقاً لما أموالالعامة أو تتصرف فيها كما يفعل  الأفراد، ولها 
 نقدية تمول بها المرافق العامة ومشاريعها أموالهى مخصصة له، وفى خزائنها 

 المختلط قتصادبوجه عام ولها أيضاً حقوق غير مادية، كالأسهم فى مشاريع الإ
 المادية التى تتألف من موالليس طابعها واحداً، فهناك الأ العامة دارة الإأموالف

 غير المادية، موال النقدية و الأموال وعقاراتها، وهناك الأدارةمنقولات الإ
 العامة العقارية ذاتها ليس طابعها واحدا، فتنقسم هذه العقارات دارة الإأموالو

  )٢(. عامة وإلى أملاك خاصة أموالإلى 

  :ملاك العامة وخصائصها فى التشريع السورى والليبى  مفهوم الأ: رابعاً 

أملاك عامة وأملاك خاصة ، :  العامة على نوعيندارةتحتوى أملاك الإ
                                                             

 ،  ١٣٤ ، ص    ٢٥ ق ، مجموعة المكتب الفنى الـسنة         ٣٢ لسنة   ٤٣ المدنى رقم    الطعن) ١(
   .١ ، ٢العددان 

 ، صــ    ١٩٩٥ الكويت   –الوجيز فى الحقوق الإدارية للأستاذ الدكتور عدنان العجلانى         ) ٢(
  .  ومابعدها ١٠٠

 مبادئ القـانون الإدارى الليبـى ، الـشركة    –صبيح بشير مسكونى /  يراجع أيضاً دكتور   -
  .٤٢٢صـ  . ١٩٧٨ع والإعلان ، العامة للنشر والتوزي
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ويتميز الملك العام عن الملك الخاص بأنه خاضع لقواعد الحقوق العامة التى 
ت تجعله غير قابل للتصرف فيه ولا للحجز ولا للإمتلاك بالتقادم، وبأن المنازعا

الخاصة به خاضعة لإختصاص القضاء الإداري ، بينما يشبه ملك الدولة الخاص 
   .مبدئيا ملك الأفراد ويخضع لقواعد الحقوق الخاصة

  :وقد إختلف الفقهاء فى تعريف الملك العام

 دارةفمنهم من يرى عدم قابليتها للتمليك، ومنهم من يرى أنها ملك للإ
  .مة أو المرفق العامالعامة ولكنها مخصصة للمنفعة العا

فالفريق الأول يرى أن الملك العام هو الذى لـيس ملكـا لأحـد لأنـه                  -أ 
  .مخصص لإستعماله من العموم استعمالاً مباشراً 

فهذه النظرية تظهر غير كافية لتعريف الملك العام، وهذا يظهر من 
  :الفكرتين الآتيين اللتين تتألف منهما 

ن العموم وهذه الفكرة غير كافية فكرة التخصيص للإستعمال المباشر م -١
لأنها لا تنطبق على جميع الأملاك العامة ، فهنام أملاك عامة ليست 

 .مخصصة لإستعمال العموم إستعمالاً مباشرا كالملك العام العسكرى

فكرة الشئ الذى لا يقبل أن يكون ملكا لأحد فالأملاك العامة ليست بطبيعتها            -٢
ئياً ، لأنه يوجد بعض الطرقـات الخاصـة         غير قابلة للملكية الشخصية مبد    

  .وبعض الأفنية الخاصة
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  .والفريق الآخر يرى أن الملك العام هو الملك المخصص لمرفق عام  -ب 

وهذه النظرية ليست كافية أيـضاً ، لأن هنـاك أملاكـاً عامـة غيـر                  -ج 
  .مخصصة للمرافق العامة كالطرقات والمساجد والكنائس

 وتعتبر أن التخـصيص     Hauriouد  وهناك نظرية ثالثة يقول بها العمي       -د 
للمنفعة العامة هو الذى يميز الملك العام، فهذه النظرية تعتبر أن الملـك         

 العامة ، ولكنه مخصص للمنفعة العامة ،وبهذا يكـون     دارةالعام ملك للإ  
للملك العام مفهوم واسع جدا ، بخلاف النظريتين الـسابقتين ، ذلـك أن     

  )١(.م المرفق العاممفهوم النفع العام أوسع من مفهو

والتخصيص المقصود فى هذه النظرية هو التخصيص الحاصـل بقـرار           
  .إدارى صريح

 فنظريته أكمل من جميع النظريات الـسابقة ،فهـو          Walineأما الأستاذ   
يرى أن الملك العام هو الملك الذى خصص لسد الحاجات العامـة ، أو لتـسيير                

  )٢(.المرافق العامة

  

                                                             

(1) -André Haurou , Precis de droit administraƟve et de droit public , 3 
êd., 1933 , prteface,p.16 

 

(2)- Maracel Waline trait de  droit administraƟve 1953 ,  p.76 et suiv .                                               
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نون المدنى فى الإقليم السورى ، وما طبقته فى الإقليم          وهذا ما أخذ به القا    
  .السورى فى التفريق بين الملك الخاص والملك العام

وقد سلك كل من التشريعين الكويتي والليبي مسلك التشريع السورى فى 
  :أن المال العام

  . مخصص للإستعمال المباشر للجمهور-١

  . وانه غير قابل بطبيعته للتملك الخاص-٢

 العامة لا تختلف عن غيرها من موالى أصحاب هذا المذهب أن الأيرو
حيث طبيعتها، إنما المعيار المميز لها هو تهيئة الإنسان لها وتخصيص إياها 

  .لمرفق عام

 مـوال ويؤخذ على هذه النظرية أنها تدخل فى معنى المال العام جميع الأ           
ت المكاتـب و الأ      كـأدوا  موالالمخصصة  للمرافق العامة مع أن بعض هذه الأ        

قلام والورق مثلاً، هى من التفاهة فى حياة المرفق العـام بحيـث لا تـستوجب           
  . العامةموالالحماية الخاصة عن طريق النظام القانونى للأ

لذلك حاول الفقيه جاستون جيز أحد أنصار هذه النظرية أن يدخل عليهـا             
  تلعب دوراً هاماً فـى   التى موالشيئاً من التحديد، فقصر صفة العمومية على الأ       

 مـوال سير المرافق العمومية ، فلا يعتبر البناء الذى يشغله القضاء مثلاً مـن الأ     
ويعيـب هـذا   العامة، لأن الدور الأساسي فى أداء العدالة للقاضى وليس للبنـاء    
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المخصصة لها هى التـى      موالالأ أن كثيراً من المرافق العامة لا تكون         المعيار
اسى فيها ،كدور المدارس والمستشفيات ودور القضاء والقـلاع         تقوم بالدور الأس  

والحصون لأن الدور الأساسى فى هذه المرافق هو للمدرسين والأطباء والقضاء           
  .والجنود

  :تخصيص المال للنفع العام 

 هذا المذهب مع أنصار المذهب السابق فى أن معيار تحديد أنصاريتفق 
ة المال نفسه، ولكن من تهيئة الإنسان له ومن العامة لايستمد من طبيع موالالأ

  .تخصيصه للنفع العام

 التخصيص هنا أعم منها عنـد النظريـة الـسابقة، فهـى             فكرةغير أن   
تخصيص للنفع العام ، سواء أكان ذلك عن طريـق إسـتعمال الأفـراد للمـال                

هـو  إستعمالاً مباشراً أو عن طريق الخدمة التى تؤديها لهم المرفق العام، وهذا             
الرأى الذى يتجه اليه الفقه الحديث، ومن ثم فطبقاً له لكى يعتبر المال عاماً يجب               

  :أن يتوافر فيه شرطان 

 أن يكون هذا المال خاصا بالدولة أو بأحد أشخاص القانون العام            :الأول  
 مالاً عاما إلا إذا انتقل      يصيرالأخرى، فإذا كان المال مملوكا للأفراد لا يمكن أن          

                                                             

دار النهـضة    ٦٤/١٩٦٥ – الإدارى الليبى للأستاذ الدكتور السيد محمـد مـدنى           انونالق)١(
  . وما بعدها ٣٢٤العربية ، ص 
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ص من أشخاص القانون العام بإحدى الطرق المشروعة كنقـل الملكيـة            إلى شخ 
  .بالتراضى أو بإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة

القانون المدنى الليبى حيث يـنص       من   ٨٧ فى المادة    واضحوهذا الشرط   
  عامة ، العقارات والمنقولات التى للدولة أو للأشـخاص           أموالايعتبر  "على أنه   

عامة، والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل، أو بمقتضى قانون          الإعتبارية ال 
  .."أو مرسوم

 أن يخصص هذا المال للمنفعة العامة، وهذا التخصيص أمـا أن          :الثانى  
 عبر عنه المـشرع بلفـظ       مايكون بإستعمال الجمهور للمال العام مباشرة، وهو        

والميـادين وطـرق   فى القانون المدنى، كالمتنزهات العامـة والطـرق        " بالفعل"
  .إلخ..الملاحة

وأما أن يكون بإستعمال الجمهور للمال العام عن طريـق مرفـق عـام              
  .الحكوميةكالسكك الحديدية والتلغراف والتليفونات والمستشفيات 

 المنقولة كالكتـب فـى المكتبـات        موال العامة تشمل الأ   موالومن ثم فالأ  
:  العقاريـة  مـوال  الأ وإلـخ ،    ...العامة، والنقود الأميرية والأساطيل البحريـة     

  .إلخ...كالطرق والحصون والترع والموانى

 أوجدتها الطبيعـة بـدون تـدخل        موال تكون هذه الأ   أنويستوى فى ذلك    
 مـوال إلخ، أو أن تكون تلك الأ    .. الإنسان ، كشواطئ البحار والأنهار والبحيرات     

  .من تهيئة الإنسان كالطرق والحصون والمبانى المصلحية
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يهم فى هذا الشأن أن يكون المال بذاته مخصصاً للمنفعة العامـة            وكل ما   
أما إذا كان دوره يقتصر على تزويد خزانة الشخص العام بالمال، فإنه يعتبر من              

  .الدومين الخاص، وبالتالى لاتسرى عليه القواعد التى تحكم المال العام

  :تى طبيعة حق الدولة على المال العام فى التشريع الكوي: خامساً 

ها الخاصة طبيعة متميزه عن حق الملكية الذى أموالليس لحق الدولة على 
 العامة فهو الذى آثار موالهم أما حقها على الأأمواليتمتع به إلا فراد على 

خلافات طويلة بين الفقهاء وقد كان الإتجاه فى البداية إلى إنظار ملكية الدولة 
 وإن موالعتراف بملكية الدولة لهذه الأها العامة ثم انتهى الفقه إلى الإمواللأ

  اختلف فى تحديد الصلة بين هذه الملكية والملكية كما يعرفها القانون الخاص

  : حق الدولة على المال العام ليس حق ملكية -أ

وقد كان هذا هو الفكر السائد فى فرنسا خلال القرن التاسع عشر ويرتبط             
 مـوال  أيضا آنذاك، والذى ذهب إلـى أن الأ        هذا الفكر بإلا تجاه الذى كان سائدا      

. العامة ليست قابلة بطبيعتها للتملك فلا يمكن إذن أن تكون محلا لحـق الملكيـة        
ها العامة لا تتوافر فيـه الـسمات        أموالوبالإضافة إلى ذلك فإن حق الدولة على        

المعروضة لهذا الحق، فحق الملكية يتميز بأنه حق إستثمارى معلق بفرد صاحبه            
ــك  – ــام  –والمالـ ــال العـ ــتعمال المـ ــسلطات إسـ ــره بـ    دون غيـ

                                                             

  .٤٩٥ صـ١٩٦٩مبادئ  القانون الإداري الكويتي للأستاذ الدكتور عبد الفتاح حسن ) ١(
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، كما أنه غير قابل للتـصرف       ستغلالوالأصل فيه كذلك أنه غير موجه نحو الإ       
 العامة بأنه حق ملكيـة      موالفيه وعلى ذلك فلا يمكن تكييف حق الدولة على الأ         

ر وأضاف الفقيه الفرنسى دوجى إلى ذلك أن القول بأنه حق ملكية يعنى نقل أفكا             
مدنية خالصة إلى نطاق القانون الإداري وهو ما لا يجوز فى دولة تأخذ بنظـام               

ويرى هذا الجانب من الفقه بعد أن انكـر ملكيـة           . القضاء المزدوج مثل فرنسا   
 العامة يقتصر علـى مجـرد       موالها العامة أن دور الدولة على الأ      موالالدولة لأ 

 مخصصة معينـة ويمـارس      لأمواالإشراف عليها ورقابتها وبعبارة أخرى هى       
موظفون عاملون اختصاصاتهم القانونية عليها لإدارتها وضمان توجيهها لخدمـة   

  .تلك الأغراض

  : حق الدولة على المال العام حق ملكية -ب

وهذا هو الإتجاه السائد الآن فى الفقه الحديث ويسنده أن عناصر حق 
ها العامة مثلها فى ذلك الأموالملكية وخصائصه متوافرة فى سلطة الدولة على 

  : الخاصةموالمثل الأ

فحق الملكية لم يعد الآن حقاً مطلقاً بل فقد شيئاً فشيئاً طابعـه الفـردى      -١
وصارت للملكية الفردية وظيفة اجتماعية ودستور الكويت نفسه قد أشار          

                                                             

 ـ١٩٦٩ مبادئ  القانون الإداري الكويتي للأستاذ الدكتور عبد الفتـاح حـسن      )١(  ٤٩٨ صـ
  .ومابعدها
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 إلى أن الملكية وإن كانت حقاً فردياً إلا إنه حق له وظيفة             ١٦فى المادة   
"  ينظمها القانون واشارت المذكرة التفسيرية للدستور إلى  أن           اجتماعية

 ضـرار مظاهر التنظيم الإجتماعى للملكية عديدة تهدف إلـى منـع الأ          
  ".بمصلحة المجموع أو إساءة إستعمال الحق

وعناصر الملكية الثلاثة متوافرة أيضاً للدولة على مالهـا العـام فحـق          -٢
 العامـة المخصـصة لخدمـة       الموالإستعمال يظهر بالأقل بالنسبة للأ    

المرافق العامة، كما أنه من الناحية الأخرى ليس هناك مايمنع الأفـراد            
هم للأغيار، والدولة تجنـى أحيانـاً ثمـار         أموالمن ترك حق إستعمال     

ها العامة كما أنه من الممكن التصرف فى المال العام بعـد إنهـاء          أموال
  .حصلت وحدها على ثمنهتخصيصه للمنفعة العامة ومتى باعته الدولة 

وأخيرا يجوز للدولة بمناسبة مالها العام أن ترفع كافة الدعاوى المقررة            -٣
  .الإسترداد ودعوى منع التعرض للمالك كدعوى

غير أن الفقه بعد أن أقر بملكية الدولة لأموالها العامة إختلف أيضاً فيما 
للأفراد على إذا كان هذا الحق يتفق فى طبيعته مع حق الملكية المقررة 

  :أموالهم أم أنه يختلف عنه 

 فذهب البعض إلى أن سلطة الدولة على المال العام، وإن كانت حق ملكية ، -١
إلا أنها ملكية إجتماعية تترك للغير الإنتفاع بالمال مع إحتفاظ صاحبه 
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بملكيته وذلك بالمقابلة للملكية الفردية المقررة للأفراد حيث يستفيد المالك 
 العامة موالغير أن هذه التفرقة قد تكون صحيحة بالنسبة للأبما يملكه 

 المخصصة موالالمخصصة لخدمة الجمهور ولكنها لاتقوم بالنسبة إلى  الأ
للمرافق العامة حيث لا يستفيد الجمهور منها بصورة مباشرة بل الدولة 

  .القوامة على المرافق العامة

مال العام هو حق ملكيـة      وذهب جانب آخر من الفقة أن حق الدولة على ال          -٢
هم ولكنه مثقل بحق إرتفاق مقـرر، أمـا لمـصلحة         أمواليشبه الأفراد على    

 المخصصة لخدمـة المرافـق العامـة،أو        موالالدولة وذلك بالنسبة إلى الأ    
 المخصـصة   مواللمصلحة الأفراد المنتفعين بالمرفق وذلك بالنسبة إلى الأ       

عاد تطبيق بعض قواعد القانون     لخدمته، وهذا الإرتفاق هو الذى يسمح بإستب      
 العامة، غير إنه يتعذر     موالالخاص وتطبيق قواعد القانون الإدارى على الأ      

 العامة المملوكـة    موالالحديث عن حق إرتفاق مقرر للصالح العام يثقل الأ        
 مخصصة لخدمة مرفق عام     موالللدولة لأن ذلك يعنى عندما تكون هذه الأ       

 العامة مستفيدة أيضا من حق الإرتفاق الذى        لمواأن الدولة وهى المالكة للأ    
  .مواليثقل هذه الأ

لذلك كان الرأى الراجح هو إن حق الدولة على المال العام حق ملكية غاية               -٣
ما هناك أن ورود هذه الحق على مال عام يسمح بتعطيـل آثـار الملكيـة                
الخاصة متى كان من شأنها أن تعوق تخصيصه للمنفعة العامة فهـو حـق              
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 ولكنه يدور فى فلك القانون العام  وليس القانون الخاص أو هى ملكية              ملكية
 .أحد رجال الفقه الفرنسيين " هوريو"على حسب تعبير " إدارية"

  : حق الدولة على المال العام فى الكويت-جـ 

وفى الكويت يجرى العمل على إعتبار حق الدولة على المال العام حق 
جل بإسمها ويسجل بذات النمط الذى تسجل به ملكية ملكية بل إن المال العام يس

 العامة القديمة العهد والتى لم تنشأ عن الإستملاك مثل موالالأفراد فيما عدا الأ
 العامة المعتبرة موالبعض الشوارع وجزء من أراضى الصحة، وفيما عدا الأ

 العامة موالكذلك بنص خاص، وهى غير مسجلة بإسم أحد فإن كافة الأ
 التسجيل العقارى وذلك فى صورة عقد بيع إدارةملكة مسجلة بإسم الدولة بالمست

بين المالك الأصلى المنزوعة ملكيته وبين الدولة ممثلة فى وزارة المالية والنفط، 
وهما بكامل الأهلية للتصرف على ما "ويشير العقد المسجل إلى أن الطرفين إتفقا 

  ":يأتى

  )..ويذكر العقار(لذى قبل مشترى باع الطرف الأول للطرف الثانى ا  -١

  ..يمتلك الطرف الأول العقار بموجب الوثيقة  -٢

  )..وذكر قيمة الثمن(هذه البيع نظير مبلغ  -٣

                                                             

(1)- Andre, Haurou precis , de droit administrative et drait public , 
1933prteface , P.16 . 
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يتعهد الطرف الثانى المشترى بتسليم الثمن إلى  الطرف الأول البائع بعد  -٤
  ..التوقيع على هذه الوثيقة من قبل حضرة صاحب السمو أمير الكويت

ى هذا العقد من قبل حضرة صاحب السمو أمير الكويت بعد التوقيع عل -٥
ويحمل العقد توقيع .. يصبح المبيع المذكور ملكاً إلى حكومة الكويت

وشاهدين ويحمل بأعلاه توقيع ) وزير المالية والنفط(البائع والمشترى 
الأمير، بل إن القضاء قد تطلب أحيانا فى نزع الملكية إذن الأوصياء ببيع 

قررت  : "٢٢/١١/١٩٦٤جاء فى حكم للمحكمة الكلية بتاريخ العقار، فقد 
إلى ..ببيع الثلث فى العقار.. بصفتهم أوصياء.. المحكمة الإذن للطالبين

واتخاذ ..للصالح العام بما يخصه من الثمن) والنفط(وزارة المالية 
وقبضه لشراء ما يرون شرائه ..الإجراءات لدى دائرة التسجيل العقارى

  "بدلاً منه

 العامة فى الكويت بوحدتها وذلك بالأقل بالنسبة للأراضى         موالتتميز الأ و
والعقارات ،فكلها مملوكة للدولة ممثلة فى وزارة المالية والنفط ، فـلا تتـوزع              

 المركزية والبلدية والهيئات والمؤسسات العامـة، ولكـن   دارةملكيتها إذن بين الإ  
 الجهات فكل جهة منها تشرف       العامة هو الذى يتوزع بين هذه      موالتخصيص الأ 

على الجانب الذى يتصل بنشاطها وتلتزم بصيانته وتتحمـل المـسئولية المدنيـة       
عنه، ويجوز لكل منها تغيير تخصيص المال العام التابع لها،كذلك يجوز بالإتفاق            

غير أنه يجب دائمـا     ..فيما بينهما نقل التخصيص كلية من جهة إلى جهة أخرى         
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 المسبقة للبلدية إذا ما أريد التصرف فى المـال العـام أو         الحصول على الموافقة  
  .إدخال تعديلات جذرية عليه

أما أملاك الدولة الخاصة العقارية،المبنية وغير المبنية والتى لم تـستملك           
لأجل مشاريع التنظيم أو إستملكت ولم يتم بعد تنفيذ المـشاريع الخاصـة بهـا ،        

ملكية الخاصة للأفراد فتشرف عليها الآن      وكذلك شاطئ البحر الذى  لا يقع فى ال        
 لأول مرة فـى سـنة       دارةوقد ظهرت هذه الإ   "  أملاك الحكومة والإسكان   إدارة"

 ١٩٥٤، وكان تنفيذ التوصيات لجنة الإصلاح الإدارى التى شكلت فـى            ١٩٥٥
وظهرت كقسم من أقسام البلدية وكانت مهمتها الأساسية آنذاك تجميـع أمـلاك             

أمـر  ) الشيخ عبـد االله سـالم     ( أصدر الأمير    ١٩٥٦يونيه  الحكومة، وفى شهر    
،وكان رئيسها يخـضع    " دائرة أملاك الحكومة  " بتشكيل دائرة مستقلة تحمل إسم      

 المالية ، وفـى     دارة صارت الدائرة تابعة لإ    ١٩٥٩فى أدائه لعمله مباشرة، وفى      
، ثـم    أدمجت دائرتا أملاك الحكومة والإسكان مع تبعيتها للمالية          ٢٦/٦/١٩٦١

عادت دائرة أملاك الحكومة فاستقلت عن الإسكان وصارت دائرة قائمـة بـذاها            
 صدر قرار من وزير الماليـة والـنفط        ١٩/٢/١٩٦٩تتبع المالية ، وأخيراً وفى      

 واحـدة  تحمـل إسـم        إدارةبإعادة إدماج إدارتى أملاك الحكومة والإسكان فى        
ا القـرار إعتبـار مـن أول         على أن يعمل بهذ   "  أملاك الحكومة والإسكان   إدارة"

  .١٩٦٩إبريل سنة 
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وقد وجدنا أن التشريع الليبى قد إتجه نفس الإتجاه المعمول به فى 
  :التشريع الكويتى فى طبيعة حق الدولة على الأموال العامة من حيث أنه

  . الإتجاه المنكر للملكية والقائل بأنه حق إشراف ورقابة -١

  .ة تامة الإتجاه القائل بأنه حق ملكي-٢

أما التشريع السورى فإن الإتجاه الأول إتجه نفس الإتجاه المنكر للملكية 
والقائل بأنه حق إشراف ورقابة، أما الإتجاه الثانى هو رأى الفقهاء منهم العميد 

Haurion والأستاذ Valine فيرون بأن للأشخاص الإدارية على الأملاك حق 
 بسبب إعداد هذه الأملاك للمنفعة "ملكية إدارية"ملكية من نوع خاص أى حق 

العامة فهى غير قابلة للبيع ولا لإنشاء أى حق عينى عليها وهم يبرهنون على 
  :نظريتهم بالحجج الآتية 

للأشخاص الإدارية أن تقيم دعوى الإستحقاق لإسترجاع الأملاك العامة،   -أ 
ذه كما لها أن  تقيم دعوى نزع اليد الحادثة دفعاً لتعدى الأفراد على ه

  .الإملاك وهاتان الدعويان لا يستطيع إقامتها إلا المالك
للأشخاص الإدراية أن تمنح رخصاً وإمتيازات بشغل الأمـلاك العامـة              -ب 

كشواطئ الأنهار والبحار وكأرصفة الطريق ، وتستوفى بدلات لقاء هـذه           
  .الرخص والإمتيازات كما يفعل المالك بملكه

أن كان للدولـة فأصـبح للبلديـة ،         إذا تغير تخصيص الأملاك العامة، ب        -ج 
  .ترتب للدولة تعويض فى ذمة البلدية لقاء العقار الذى فقدته
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أن الحاصلات الطبيعية الناتجة عن الأملاك العامة كثمـار الأشـجار أو              -د 
الأسماك فى البحيرات، هى ملك للأشخاص الإدارية فما دام حق الملكيـة            

امة، فلـم لايجـرى حـق    يجرى على الحاصلات التى تنتجها الأملاك الع 
  .الملكية على الأملاك العامة التى أنتجت هذه الحاصلات

  :معيار التمييز بين المال العام والخاص فى التشريع الكويتى

يأخذ القضاء فى الكويت بمعيار التخصيص للمنفعة العامة، فقد تعرضت 
ل  للتفرقة بين الما١٦/٣/١٩٦٨محكمة الأمور المستعجلة فى حكمها المؤرخ 

العام والمال الخاص، وإلى تاريخ ظهور هذه التفرقة وإلى معاييرها فأشارات فى 
وهذا "  الدولة بعضها مال عام والبعض الآخر مال خاصأموال" حكمها إلى  أن 

لا يمكن أن تكون إلا مالاً عاماً أو مالاً سيم جامع وبمعنى أن أموال الدولة التق
 العامة موال التقسيم وفائدته فهى أن الأخاصاً ولا شئ سوى ذلك وأما قيمة هذه

   )(. الخاصةموالوحدها التى يهتم بها إهتماماً بالغاً وهذا على خلاف الأ

  : التطبيقات العملية لمعيار المال العام : سادساً 

يظهر من العرض السابق أنه ، فيما عدا الحالة التى يكتسب فيها المال 
ادر ، لا يعتبر المال عاماً إلا إذا كان الصفة العامة بمقتضى نص ، وهو أمرن

                                                             

المرجع الـسابق ،    . عبد الفتاح حسن    /  مبادئ القانون الإدارى الكويتى للأستاذ الدكتور      )١ (
 . ومابعدها ٤٩٣صـ 
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والأموال العامة المعتبرة كذلك لتخصيصها لمنفعة عامة . مخصصاً لمنفعة عامة 
  : نوعان 

  أموال مخصصة لإستعمال الجمهور ، وأخرى مخصصة للمرافق العامة 

  : ويعد مثال تطبيقى لمعيار التخصص لإستعمال الجمهور 

تصرف الجمهور لكى يستعمله مباشرة وهو ما يعنى وضع المال تحت 
  -: ولذاته ، وليس للإستفادة  بالمرفق العام الذى رصد هذا المال لخدمته 

وما بها من أشجار (ومثال على ذلك شواطئ البحر والميادين العامة 
والأسواق العامة وأماكن وقوف ) وحواجز وأعمدة للإضاءة وإشارات المرور

  .السيارات 

  :لمعيار التخصص لمرفق عام ويعد مثال تطبيقى 

المطارات والموانى التى تشغلها الوزارات والمستشفيات والجامعات 
فالأفراد إذ يستعملون هذه الأموال يقصدون الإستفادة بالمرفق العام . والمدارس 

فمن يتوجه إلى مستشفى عام لا يقصد الإستفادة . الذى خصصت لخدمته 
ن أدوات طبية ولكن بمرفق الرعاية الطبية المباشرة بمبنى المستشفى وما به م

  .الذى وضع المبنى والأدوات فى خدمته 

  وقد ذهبت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة 
إلى أنه يعتبر مالاً عاماً مساكن المرافق الحكومية المخصصة ) ٤/١٩٦٣ / ١٠(
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كما ذهبت المحكمة . ة لسكن العاملين بالحكومة بحكم عملهم لأنه منفعة عام
إلى أنه لا يعتبر مالاً عاماً للعقارات التى تنشئها مجالس ) ٣/٤/١٩٧٦(العليا 

  .المدن لإسكان بعض المواطنين بقصد تخفيف أزمة المساكن 

وهذه التفرقة بين مال مخصص لإستعمال الجمهور وآخر مخصص 
مة ، سوى أهمية لمرفق عام ، قد لا تكون لها ، فى مجال تعريف الأموال العا

أما فى فرنسا فتبرز أهميتها لأن القضاء الفرنسى لا يعتبر . مدرسية فى مصر 
  .كل مال مخصص لمرفق عام مالاً عاماً 

بل يتطلب لذلك شرطاً إيضافياً هو أن يكون هذا المال أعد لخدمة المرفق 
 إلى تطبيق بل لقد بدأ يتجه. الذى رصد له إعداداً خاصاً ، طبيعياً أو صناعياً 

وقصده من ذلك هو . هذا الشرط على الأموال المخصصة لإستعمال الجمهور 
التضييق من دائرة الأموال العامة وقصرها على أموال الدولة التى تحتاج فعلاً 

  .)٢(إلى نظام قانونى متميز 

وقد ذهب بعض الفقه الفرنسى إلى أن أموال الدولة المنقولة والمخصصة 
  : تعتبر أموالاً عامة إلا فى حالات ثلاث للمنفعة العامة لا

                                                             

  ٣٠٥ مرجع سالف الذكر ص –عبد الفتاح حسن / الدكتور ) ١(

 مجموعـة المبـادئ     – ١٩٦٣راجع حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى يونيه عام          ) ٢(
 ص  – الجـزء الثـانى      –القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا فى عشر سنوات          

١٦٧ 
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إذا كان حفظها ووضعها فى خدمة الجمهور هو موضع المرفق العام ذاته  -١
  ) محتويات المتاحف والمكتبات العامة(

 .إذا أمكن اعتبارها عقاراً بالتخصيص  -٢

إذا كانت مخصصة لمرفق عام وكان من المتعذر الإستعاضة عنها بغيرها  -٣
 الأدوات الطبية فى –أسلحة الجيش ( المرفق دون ضرر جسيم يصيب

 ) .المستشفيات

ومعيار التخصص للمنفعة العامة أكثر المعايير وضوحاً وانضباطاً 
لذلك أخذ به القانون المصرى فى المادة . وتجاوباً مع مقتضيات المصلحة العامة 

ى للدولة أو تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات الت" من القانون المدنى ٧٨
للأشخاص الإعتبارية العامة والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة أن بمقتضى 

وهذه الأموال لا يجوز . قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص 
 من هذا ٨٨ونصت المادة " . التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم 

تخصيصها للمنفعة العامة ، القانون على أن الأموال العامة صفتها بإنتهاء 
وينتهى التخصيص بمقتضى قانون مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو 

  " .بالفعل أو بإنتهاء الغرض الذى من اجله خصصت الأموال للمنفعة العامة 

                                                             

 دار المطبوعات الجامعية ،     ١٩٩٩ماجد راغب الحلو ، القانون الإدارى طبعة        / الدكتور  ) ١(
  .١٨٩ص 
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وعلى ذلك لا يعتبر المال العام فى القانون المصرى إلا بتوافر شرطين 
  :اثنين 

ة أو لأحد الأشخاص الإعتبارية العامة المحلية أن يكون المال مملوكاً للدول -١
أو المرفقة فالأموال المملوكة للأفراد أو الشركات أو الجمعيات الخاصة لا 

وأموال أشخاص القانون . تعتبر من الأموال العامة وإن خصص للنفع العام 
الخاص لا تتحول إلى أموال العامة رغم تخصيصها للنفع العام إذا 

ة ولم تكتسبها بطريقة قانونية صحيحة كالشراء أو نزع إغتصبتها الحكوم
  .الملكية للمنفعة العامة 

أن يكون المال مخصصاً للمنفعة العامة ، سواء كان التخصيص لخدمة  -٢
الجمهور مباشرة كالطرق والمتنزهات العامة ، أم كان لخدمة المرافق كدور 

يتم التخصيص وقد . المصالح الحكومية والتجهيزات البرقية والهاتفية 
للمنفعة العامة بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص ، 
والأمر فى ذلك لا يحتاج إلى إيضاح كما قد يتم التخصيص للمنفعة العامة 
بالفعل كما إذا اعتاد الناس على إستخدام أرض مملوكة للدولة كممر أو 

ها العامة إذا طريق موصل من مكان إلى آخر وتفقد أموال الدولة صفت
إنتهى تخصيصها للمنفعة العامة بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من 
الوزير المختص ، أو بالفعل كما هو الشأن فى جبانة قديمة لم تعد تستخدم 
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  .عملاً لدفن الموتى منذ فترة طويلة 

وكذلك تفقد هذه الأموال صفتها العامة بإنتهاء الغرض الذى من أجله 
وكذلك كما هو الحال فى الإنتهاء من . لأموال للمنفعة العامة خصصت تلك ا

إقامة مبانى أحد المرافق العامة كانت الأرض المجاورة له مخصصة لأعمال 
البناء وتخزين لوازمه ، فبإتمام المبانى المقصودة يكون قد تحقق الغرض الذى 

ود كما من أجله خصصت هذه الأرض المملوكة للدولة للمنفعة العامة ، فتع
   .)٢(كانت من أموال الدولة الخاصة 

وتولى المشرع الليبى بنفسه تحديد مدلول الأموال العامة وذلك فى المادة 
 حيث عرفها ١٩٧٠لسنة ) ١٣٨(من القانون المدنى المعدلة بالقانون رقم ) ٨٧(

  :على النحو التالى 

خاص تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التى للدولة أو للأش -١
الإعتبارية العامة والتى تكون مخصصة للمنفعة العامة بالفعل أو بمقتضى 
قانون أو قرار من مجلس قيادة الثورة أو من مجلس الوزراء أو من 

  .الوزير المختص 
                                                             

 مجموعـة المبـادئ القانونيـة    – ١٥/٦/١٩٦٣حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى      ) ١(
   .١٦٧ ص – الجزء الثانى –للمحكمة الإدارية العليا فى عشر سنوات 

 ، دار المطبوعـات     ١٩٩٩ الدكتور ماجد راغب الحلـو ، القـانون الإدارى ، طبعـة              ) ٢(
  . ١٨٩الجامعية ، ص 
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 .وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم  -٢

ونص فى مادته السادسة كما جاء المشرع فى قانون التسجيل العقارى 
تعتبر عقارات عامة غير قابلة للتصرف فيها العقارات المملوكة "على ما يلى 

للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة التى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل 
وما عدا ذلك من العقارات .أو بمقتضى قانون أو قرار من مجلس قيادة الثورة 

المملوكة للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة أو يجوز الحجز على العقارات 
  .إدعاء تملكها بالتقادم 

تعتبر أموالاً عامة "من القانون المدنى بقولها ) ٨٧(وقد نصت المادة 
وقد حكمت .." العقارات أو المنقولات التى للدولة أو الأشخاص الإعتبارية 

من ) ٨٧(د من نص المادة بأن المستفا"المحكمة العليا الليبية فى أحد أحكامها 
القانون المدنى أن المال لا يعتبر من الأموال العامة إلا إذا كان ملكاً للدولة أو 

وإن كان صندوق التوفير لا يعتبر من الأشخاص .. للأشخاص الإعتبارية العامة 
فإن العقارات التى يمتلكها لا تعد من الأموال العامة ويجوز .. الإعتبارية العامة 

   " .ف فيها والحجز عليها وتملكها بالتقادم التصر

  

                                                             

   ،  ١٢ع ، الـسنة     . م  .  ، م  ٢٢/٦/١٩٧٥ق فـى    ٢ لـسنة    ٨٨ رقم   حكم الطعن المدنى  ) ١(
   .٨٣ ، ص ٢العدد 
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فبالرغم من أن الحركة العامة للكشافة والمرشدات تعتبر وفقاً للقانون رقم 
 من المؤسسات الخاصة ذات النفع العام التى تعتبر ، من ٧٥لسنة ) ١٢(

  .الأشخاص الإعتبارية الخاصة 

يث نصت المادة إلا ان المشرع أضفى على أموالها صفة المال العام ح
تتمتع الحركة العامة للكشافة "الثالثة من القانون المذكور نص على ما يلى 

  : والمرشدات بالشخصية المعنوية وبإمتيازات السلطة العامة الآتية 

  .جواز نزع الملكية العامة لصالحها   ) أ

تعتبر أموال الحركة الكشفية فى حكم الأموال العامة وينطبق عليها   ) ب
 .لعقوبات أحكام قانون ا

 .عدم جواز تملك أموالها بمضى المدة   ) ت

إن الأموال العقارية منها والمنقولة المملوكة لملتزم المرافق العامة فـرداً أو            -٣
شركة خاصة لا تعد من قبيل الأموال العامة بالرغم من تخصيـصها لـسير         

أما . المرفق العام ذلك لأن الملتزم يعد شخصاً من أشخاص القانون الخاص            
ال التى تمتلكها الجهة الإدارية المتعاقدة والتى تتنـازل عنهـا مؤقتـاً             الأمو

  .لصالح الملتزم بغرض مساعدته على تسيير المرفق العام فهى أموال عامة 

ويعتبر أيضاً أموالاً عامة بحسب المآل الأموال المملوكة للملتـزم كالمبـانى            
ها إلى جهـة الإدارة     والمنشآت والتى ينص بشأنها فى عقد الإلتزام على أيلولت        



 

 

 

 

 

 ٥٣٣

  .مانحة الإلتزام عند نهاية عقد الإلتزام 

والقضاء الليبى يرفض رفضاً قاطعاً اعتبار هذه الشركات والمنشآت 
العامة من الأشخاص الإعتبارية العامة ويصفها بأنها أشخاصاً اعتبارية خاصة 

رية منها الأمر الذى أدى به إلى عدم إضفاء صفة العمومية على أموالها العقا
المحكمة .والمنقولة ومن ثم إعتبارها مجرد أموال خاصة للدولة وحكمت بذلك 

لما كان ذلك وكان نطاق " بأنه ٢٣/٢/٨٧العليا الليبية فى حكمها الصادر فى 
 من القانون المدنى المعدلة بالقانون ٨٧الحماية القانونية الذى نصت عليه المادة 

دم جواز التصرف أو الحجز أو التملك  م والمتمثل فى ع٧٠ لسنة ١٣٨رقم 
بالتقادم إنما ينصرف إلى الأموال العامة دون غيرها ، وهى تلك الأموال 
المتمثلة فى العقارات أو المنقولات التى للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة 

وهى بهذه .. الخاضعة لأحكام القانون العام ، بل هى شركة مساهمة عامة 
تخضع فى ...  القانون الخاص وتعتبر أموالها أموالاً خاصة الصفة من أشخاص

  .)٢(أحكامها لما تخضع له أموال أشخاص القانون الخاص 

 بشأن ١/٦/١٩٧٣وقضت المحكمة العليا الليبية فى حكمها الصادر فى 
كما كان " مصرف الجماهيرية بأنه ظل بعد تأميمه وتملك الدولة لجميع أسهمه 

                                                             

دكتور إبراهيم عبد العزيزي شيحاً أصـول القـانون الإدارى ، أمـوال الإدارة العامـة                ) ١(
  .٥٣وإمتيازاتها ، منشأة المعارف بالإسكندرية ، ص 

   ١٣٤ ص ١ ، ٢ ، العددان ٢٥ع ، السنة . م .  ق ، م ٣٢ لسنة ٤٣الطعن المدنى رقم ) ٢(
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 بشكله القانونى ومستمراً فى نشاطه التجارى داخل إطار شركة تجارية محتفظاً
هذا الشكل ، ولا يمكن والحالة هذه اعتباره من المصالح أو المؤسسات العامة بل 

وإن أمواله قد أصبحت من الأموال المملوكة .. هو من أشخاص القانون الخاص 
  .للدولة ملكية خاصة دون أن يضفى عليها صفة العمومية 

 ملك للمجتمع عهد بها إلى تلك الشركات ، من أجل تنفيذ بدون شك
سياسته وتحقيق أهدافه وإشباع الحاجات التى تقضيها المصلحة العامة التقليدية 

من حيث جواز التصرف فيها ) الدولة ، البلديات ، الهيئات والمؤسسات العامة (
  .أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم 

وجب على المشرع هجر تعريفه الحالى ومن أجل ان يتحقق ذلك يت
للأموال العامة وتبنى تعريفاً موسعاً يشمل الأموال المملوكة للمجتمع والتى يعهد 
بإدارتها واستخدامها إلى الجهات التابعة له بصرف النظر عن طبيعة الشخصية 

  . الإعتبارية التى تتمتع بها عامة كانت أو خاصة 

يفه الحالى للأموال العامة يتوجب وفى حالة إصرار المشرع على تعر
عندإذا على القضاء أن يعدل عن موقفه الراهن ويعتبر الشركات والمنشآت 

  .العامة بمثابة أشخاص إعتبارية عامة 

  

                                                             

  ١٠٣ ، ص ١ع ، السنة العاشرة ، العدد . م . ق ، م ٢٠ لسنة ١٠٢الطعن الجنائى رقم ) ١(
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بإعتبار أن الشركات والمنشآت العامة التى عرفتها ليبيا اعتباراً من سنة 
ى فى حقيقتها  م ه١٩٧٦ م والتى شهدت تطوراً لا مثيل له منذ عام ١٩٧٠

. تأثرت دعامة من دعائم المجتمع الإشتراكى الجماهيرى ولبنة من لبناته 
وبالرغم من أن قوانين إنشائها لم تفصح صراحة على طبيعتها الإعتبارية إلا أنه 
لا يمكن إعتبارها من الأشخاص الإعتبارية الخاصة ، ذلك لأنها جزء لا يتجزأ 

مجتمع هو الذى بادر بإنشائها لتتولى تنفيذ سياسة من الجهاز التنفيذى للدولة ، فال
وتتحقيق أهدافه وإشباع الحاجات التى تقتضيها المصلحة العامة ، والمجتمع هو 
أيضاً الذى يتولى فى العادة تمويل رأس مالها وتحمل الخسائر الناجمة عن 
نشاطها ، كما أنه هو الذى يراقبها ويشرف عليها عن طريق أجهزته الرقابية 

فهى ، أى الشركات والمنشآت العامة تشترك مع الهيئات والمؤسسات . الرسمية 
العامة فى جميع هذه الجوانب ، ومن ثم يجب إعتبارها على غرار هذه الأخيرة 

  .من الأشخاص الإعتبارية العامة 

تعتبر أمـوالاً عامـة   "من القانون المدنى على ان     ) ٨٧(وقد قضت المادة    
  .. " .ولات التى للدولة أو بمقتضى قانون أو قرار العقارات أو المنق

فمعيار التخصيص للمنفعة العامة هو إذن المعيار الأساسى الذى أخذ بـه            
  المشرع الليبى فى مجال التمييز بين الأموال العامة والأموال الخاصة للإدارة 

                                                             

 ، الجزء الثانى ، ص      ١٩٩٨محمد عبد االله الحرارى ، أصول القانون الإدارى         / دكتور  ) ١(
 . وما بعدها ١١٢
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لـة  فلقد استقر قضاء المحكمة العليا الليبية على أن القرارات الإدارية القاب          
 ٤/٤/١٩٧١حكمها الصادر بتاريخ    . للطعن بالإلغاء أمام دوائر القضاء الإدارى       

بأن للإدارة باتفاق الفقه والقضاء أن تسلك فى إدارة أموالها الخاصة دون العامة              
مسلك الأفراد وتتبع فى ذلك نفس الوسائل التى يتبعونهـا فـى إدارة وإسـتغلال        

ؤجر كما يبيعون ويشترون ويـؤجرون ،       أموالهم ووممتلكاتهم فتبيع وتشترى وت    
وهى عندما تباشر إدارة أملاكها الخاصة على هذا النحو فإن جميع ما تقوم بـه               
من أعمال الإدارة وتتخذه من إجراء تخضع لأحكام القانون المـدنى ولا شـأن              

   ." للقضاء الإدارى بها 

 –ومن ثم فإن المشرع الليبى قد أخذ عن طريـق التـشريع المـصرى               
بالنظرية التقليدية للمال العام ، تلك النظرية التى أرس معالمها وحدد معاييرهـا             
الفقه والقضاء الفرنسيان والتى تقوم على تقسيم أمـوال الدولـة وغيرهـا مـن               
الأشخاص الإدارية إلى أموال عامة وهى الأموال المخصصة للمنفعـة العامـة            

علـى الحـصول علـى    وأخرى خاصة وهى الأموال التى يقتصر الغرض منها    
  .الربح المادى وإنماء موارد الدولة المالية 

وفى ليبيا فإن التفرقة بين المال العام والمال الخاص للإدارة أصبحت غير            
واقعية بل ومتعارضة مع طبيعةالتغيرات للمجتمع مـن المجتمـع الإشـتراكى            

ار كـل   حيث ينه . ٢٠١١الجماهيرى إلى المجتمع الرأسمالى بعد ثورة ليبيا عام         
                                                             

  .٢٣ ، ص ٤ ، العدد ٧ة  ع ، السن.م . ق ، م ١٧ لسنة ٣الطعن الإدارى رقم ) ١(
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أساس للتفرقة بين هذين النوعيين من الأموال التى يعهد بها المجتمع لـلإدارة ،              
مهما كان وصفها عامة أم خاصة ، يجب أن تستخدمها هـذه الأخيـرة لغـرض     

بمعنى أنه فى ظل المجتمع الجمـاهيرى     . تحقيق هدف واحد وهو المنفعة العامة       
خارج إطار وظيفتهـا الطبيعيـة   يجب أن لا يكون للإدارة الحق فى تلك الأموال  

  .المتمثلة فى إشباع الحاجات المادية والمعنوية للمجتمع وتحقيق الصالح العام 

  :ويؤيد هذا المنطق النصوص القانونية الآتية 

 فـى شـأن أمـلاك       ٢٨/٩/١٩٦٥فالمادة الثانية من المرسوم الصادرة فى        -
مـوال الخاصـة    لا يجوز تملك الأ   "الدولة الخاصة التى تنص على ما يأتى        

المملوكة للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة بالتقادم أو كـسب أى حـق      
 " .عينى عليها ، كما لا يجوز التعدى عليها 

 م التى تنص على     ١٩٦٥والمادة السادسة من قانون التسجيل العقارى لسنة         -
تعتبر عقارات عامة غير قابلة للتصرف فيهـا العقـارات المملوكـة     "الآتى  

ولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة التى تكون مخصصة لمنفعـة عامـة      للد
بالفعل أو بمقتضى قانون  ، وما عدا ذلك من العقارات يعتبر من الأمـوال               

وفى جميع الأحـوال لا يجـوز       .. الخاصة للدولة أو للأشخاص المذكورة      
عاء الحجز على العقارات المملوكة للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة إد         

 " .تملكها بالتقادم 
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 بشأن الجرائم الإقتصادية التى     ٧٩لسنة  ) ٢(والمادة الثانية من القانون رقم       -
يقصد بالأموال العامة فى تطبيق أحكام هـذا    "عرفت الأموال العامة بما يلى      

القانون الأموال المملوكة أو الخاضعة لإدارة أو إشـراف إحـدى الجهـات      
 أو أية جهة أخرى ينص القانون علـى إعتبـار           المذكورة فى المادة السابقة   
 " .أموالها من الأموال العامة 

   م بـشأن    ١٩٩١لـسنة   ) ٢٠(والمادة الثالثة والثلاثون من القـانون رقـم          -
  الأمـوال والمرافـق العامـة      "تعزيز الحرية التى تنص علـى مـا يلـى           

للمجتمع ، فلا يجوز استخدامها فى غير الوجوه المخصصة لها من طـرف             
 " .لشعب ا

وبذلك نكون قد درسنا تحديد المال العام فى مصر وبعض الدول العربية  -
 وإستكمالاً لدراسة هذا البحث –والأجنبية من خلال الباب التمهيدى 

وعرض بقية إشكالياته سنتعرض بالدراسة من خلال الباب الأول الآتى 
س الإدارة لموضوع أساليب إدارة المال العام ومن خلال الباب الثانى سندر

 : الشعبية للمال العام من خلال التقسيم الآتى 

  .أساليب إدارة المال العام : الباب الأول 

  .الإدارة الشعبية للمال العام : الباب الثانى 

  :   وسندرس بالتفصيل هذه الموضوعات من خلال الدراسة الآتية 
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  الباب الأول 

   المال العام إدارةأساليب 

  

  -:مقدمة 

أساليب إدارة الأموال العامة فى مجال المرافق العامة من حيث تعددت 
فمن الأساليب ما تنطوى على هيمنة الدولة على المرفق . درجة تدخل الدولة 

العام هيمنة كاملة من جميع النواحى ، كما هو الحال فى الإستغلال المباشر ، 
 –فتهم أفراداً  بص–ومنها ما تقل فيه درجة رقابة الدولة بحيث يكون للأفراد 

مجال كبير فى تمويل المرفق العام وإدارته ، كما هو الحال فى أسلوب الإمتياز 
وبين هاتين الطريقتين توجد طرق أخرى مشتقة منهما يتفاوت فيها مدى رقابة 

على أنه مهما تكن الطريقة المتبعة فى إدارة المرفق العام فإنها لا تؤثر . الدولة 
قابة الدولة موجودة دائماً ، ولكن ينحصر فى هذه الرقابة كما أن ر. على طبيعته 

حيث يتوقف الحديث عن أساليب إدارة المال العام على النظر إلى مجالات هذا 
المال العام الذى ينسب إلى الإدارة  من حيث أن يعينها على القيام بوظائفها فى 

ل المرافق  من حيث إشباعها لحاجات الأفراد فى المجتمع من خلا–المجتمع 
  .العامة 
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وإذا كان الأصل العام أن تقوم الدولة على تسيير وإدارة المرافق العامة 
لإشباع هذه الحاجات وألا تترك للأفراد القيام بهذه المهام إلا أن ذلك يتوقف على 
دور الدولة الحديثة ومدى توغلها فى جميع مجالات أنشطة المجتمع بحسب 

 لأفراد المجتمع للمشاركة فى أداء بعض دورها المحدد له ومدى سماحها
 فمثلاً فالمال العام المحدد من خلال مجالات أنشطة الدفاع –أدوارها ومهامها 

 فتقرر –الخارجى والأمن لداخلى والصحة العامة والتعليم والقضاء والضرائب 
الدولة القيام بها على إنفراد دون تدخل من أفراد الشعب بإعتبارها من المهام 

يادية للدولة يجب ألا تترك لأفراد الشعب لأنهم قد يعجزوا عن القيام بها الس
مباشرة من خلال نشاطهم الخاص لما تتطلبه من أموال وإمكانيات ضخمة 
والقيام بهذه المهام السيادية تقع تحت مسمى مجال المال العام فى المرافق العامة 

رة له فى صورة هيئات إدارية الإدارية وفيه تتخذ الدولة لأسلوب الإدارة المباش
ووزارات وهيئات مركزية ولا مركزية ومؤسسات عامة وهناك نوع آخر عن 
الأموال العامة ما يجد مجاله فى المرافق العامة الإقتصادية والذى قد ترى الدولة 
عدم الانفراد بإدارته وتتنازل للأفراد بمشاركتهم لها بحيث يثبت لهذه المرافق 

 المملوك للدولة بمشاركة شعبية فى صورة التعاقد بأسلوب عقد صفة المال العام
الإمتياز بأسلوب إلتزام المرافق العام ومثل هذا النوع من المال العام يجد مجاله 
فى المرافق العامة الإقتصادية مثل المشروعات ذات الطابع الإقتصادى 

صل الإدارة الصناعى والزراعى والمالى والتجارى وهى أنشطة تتولاها فى الأ
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الشعبية للأفراد من خلال أنشطتهم الخاصة إلا أن الدولة ترى التدخل بذاتها 
  .لمشاركة أفراد الشعب فى القيام بهذه الأنشطة 

وهناك نوع آخر من الأنشطة تتنازل الدولة عن القيام به وهو ما يتعلق 
ركت  بأنشطة المهن الحرة مثل الأطباء والمحامين والمعلمين والمهندسين فت

الدولة أمور تسيير وتنظيم وممارسة هذه المهن وإدارتها إلى المجالس المهنية 
  . الخاصة بها من خلال النقابات المهنية 

وقد تقوم الدولة بمشاركة أفراد الشعب فى إدارة المشروعات الإقتصادية 
بأسلوب مشاطرة الإستغلال وهو المشاركة الشعبية لبعض أفراد الشعب بالاتفاق 

 على قيامه بإدارة النشاط الإقتصادى للمشروع وحصوله فقط على نسبة من معه
الربح دون أن يتملك أية شئ من المشروع الذى تملكه الدولة وتتحمل كافة 
مخاطره ويجد مجال وأسلوب هذه المشاركة فى مجالات مرافق السياحة مثل 

لى بعض أفراد  إذ يترك أمر تسييرها وإدارتها من الدولة المالكة إ–الفنادق 
الشعب أو الشركات المتخصصة فى إدارة الفنادق بالاتفاق معه على مجرد 

 . إدارته للمشروع وهو ما يسمى الإدارة الشعبية بمشاطرة الإستغلال 

وقد ترى الدولة قيامها بالتدخل فى بعض المشروعات الإقتصادية 
شروعات والتى العملاقة لمشاركة الإدارة الشعبية لأفراد الشعب فى هذه الم

غالباً ما تكون فى صورة شركات مساهمة عملاقة يكتب فى رأس مالها الدولة 
 وتثبت لأموال هذه الشركات –أو إحدى الجهات الادارية بالاشتراك مع الأفراد 



 

 

 

 

 

 ٥٤٢

صفة المال العام وتكون المشاركة بين الدولة بنسبة معينة والأفراد حسب قيمة 
 – الشركات أن تنشأ بقانون أو بناء على قانون الأسهم المعتمدة فيها ويلزم لهذه

وتجد مجالات هذه المشاركة ما بين الدولة وأفراد الشعب فى مجالات مرافق 
 وكذلك –توزيع الغاز والكهرباء والنقل بجميع أنواعه البحرى والجوى والبرى 

البنوك وهناك نوع جديد من أسلوب المشاركة ما بين الدولة وأفراد الشعب يجد 
اله فى خدمات قطاع الأعمال وفى الخدمات سالفة الذكر ولكن يتميز بأن مج

أفراد الشعب هم الذى يديرون ويتملكون أصول وأملاك الدولة بأسلوب سيتم 
دراسته من خلال الباب الثانى لأنه سيعمل على مكافحة الفساد والإفساد ويمنع 

حدث من قبل مساوئ الخصخصة والبيع لأصول الدولة بأرخص الأسعار كما 
لذلك سنلقى بشئ من التفصيل لهذه الأساليب سالفة الذكر من خلال الدراسة 

 : الآتية 



 

 

 

 

 

 ٥٤٣

  الفصل الأول

  إدارة الدولة المباشرة للمال العام

إن إدارة الدولة المباشرة للمال العام يجد مجاله الخصب والطبيعى فى 
صادية ومثل هذه إدارة المرافق العامة الإدارية وبعض المرافق العامة الإقت

الأمن (والقضاء ، والبوليس  ) الجيش (المرافق العامة الادارية كمرفق الدفاع 
إلخ وهى مرافق تظهر فيها .. والصحة العامة والتعليم والضرائب ) الداخلى 

الدولة بمظهر المهيمن الكامل على كل مجالاتها دون مشاركة من أفراد الشعب 
 وتدار –ن الرقابة الدائمة على مثل هذه المرافق ويتميز تدخل الدولة وهيمنتها م

مثل هذه المرافق بأسلوب الإدارة المباشرة للدولة عبر هيئاتها الادارية المركزية 
واللامركزية على مستوى الرئاسة والوزارات والمراكز والمدن من خلال تنظيم 

 هذه الحالة  من حيث القواعد المتعلقة بإدارتها وماليتها وفى–القانون الادارى 
تدار أمور المرفق عن طريق الأشخاص الادارية العامة المركزية والمحلية أو 

 –عن طريق الهيئات والمؤسسات العامة التى تكون لها الشخصية القانونية 
وتوجد بالاضافة إلى ذلك الأشخاص المعنوية اللامركزية المرفقية مثل النقابات 

  )١(.والجامعات 
                                                             

الدكتور سليمان محمد الطماوى ، الوجيز فى القانون الادارى ، دراسة مقارنة ، طبعـة               ) ١(
 ٣٢٥ ، دار الفكر ، صـ١٩٩٢



 

 

 

 

 

 ٥٤٤

شرة للمال العام من خلال المرافق العامة تتواجد بعدة وإدارة الدولة المبا
    -: أساليب منها 

  أسلوب الإسـتغلال المباشـر والثـانى هـو أسـلوب الهيئـات العامـة            
وسندرس بشئ من التفصيل    . والثالث هو أسلوب التأميم     ) أو المؤسسات العامة    (

  : هذه الأساليب من خلال الآتى 

  الإستغلال المباشر : أولاً 

أو إحدى (ارة الدولة المباشرة للمال العام هى أن تقوم الدولة بنفسها وإد
بإدارة المرفق العام مستعينة فى ذلك بأموالها وموظيفها ) الوحدات المحلية 

ومستخدمة فى وسائل القانون العام وتسمى هذه الفكرة أحياناً بأسلوب الإستغلال 
مرافق العامة الإدارية فى الوقت المباشر وهذه هى الطريقة التى تدار بها جميع ال

الحاضر ؛ وذلك إما لأن هذه المرافق غير مربحة ، فلا يمكن أن يقبل عليها 
الأفراد ، وإما لأن الدولة ترى أنه من الخطورة أن تسمح للأفراد بالمشاركة فى 

  . إدارة مثل هذه المرافق 

ثيرا من وهذا النظام لا يقتصر على المرافق الإدارية وحدها ، بل إن ك
 استعملته أيضا فى إدارة بعض المرافق الصناعية – ومنها مصر –الدول 

والتجارية ، كالسكك الحديدية والتلغرافات والتليفونات فى مصر قبل أن تحول 
تلك المرافق إلى مؤسسات وهيئات عامة وذلك إذا رأته الإدارة لإعتبارات معينة 



 

 

 

 

 

 ٥٤٥

   )١(.ركات عدم ملائمة إدارتها بواسطة الأفراد أو الش

شأنه كشأن المرفق  – والمرفق الإقتصادى الذى يدار بهذه الطريقة
العام فيما يتعلق بسيره وإدارته وتعيين موظفيه   يخضع لقواعد القانون – الإدارى

وتحديد مرتباتهم وترقياتهم واختصاصاتهم ، كما يخضع لقواعد المالية العامة ، 
عيوب بصفة خاصة عندما يتعلق وأسلوب الإستغلال المباشر لا يخلو من 

 نظراً لما تنطوى عليه من مساوئ تتمثل فى أن –بالمرافق الصناعية والتجارية 
 كما إدارة المرافق تكون مقيدة بكثير من القواعد القانونية التى تحد من نشاطها ،

التعرض  خشية موظفيها يخضعون للروتين الحكومى ويمتنعون عن الابتكار أن
ذلك فإن الإجراءات القانونية المشددة التى تخضع لها الإدارة فى للمساءلة ، وك

   )٢(.إنفاق الأموال العامة تعوق سير المرفق عن التقدم 

  الهيئات العامة : ثانياً 

عبارة عن مرفق عام ، يدار عن طريق منظمة عامة ،  : الهيئة العامة
  : الأسس الآتية تقوم فكرة الهيئة العامة على . ويتمتع بالشخصية المعنوية 

                                                             

رمضان محمد بطيخ ، أصول التنظيم الادارى فى النظم الوضعية والاسـلامية ، دار              / د) ١(
 ٧٩٥ ، صـ١٩٩٣النهضة العربية ، 

 ـ  ١٩٨٤قاوى ، القانون الادارى ، دار النهضة العربيـة ،           سعاد الشر / د) ٢(  ،  ٣٠٢ ، صـ
  ٣٠٣صـ 



 

 

 

 

 

 ٥٤٦

طريقة الهيئات العامة فى إدارة المرافق هى من أكثر الطرق شـيوعاً فـى              ) ١(
الوقت الحاضر ، وقد لجأت إليها معظم الدولة بكثرة ، لا سيما فى أعقـاب               

  . الحرب العالمية الثانية 

والهيئات العامة هى كل مرفق عام يمنح قسطاً مـن الاسـتقلال فـى إدارة          
   .)١(تمتعه بالشخصية المعنوية شئونه عن طريق 

الهيئة العامة طريقة من طرق إدارة المرافق العامة ، فنقطة البداية أن يكون             ) ٢(
  . ثمة نشاط إدارى تتوافر فيه صفات المرفق العام 

يدار المرفق العام بمنظمة عامة ، فطريقة الهيئة العامة هـى طريقـة مـن           ) ٣(
 عن طـرق الإدارة الأخـرى لاسـيما    طرق الإدارة المباشرة ، وبهذه تمتاز  

  . طريقة الإلتزام وطريقة الإقتصاد المختلط 

ويترتب على ذلك أن قرارات الهيئة العامة هى قرارات إدارية ، وعمالهـا             ) ٤(
موظفون عموميون لا أجراء ، والأعمال التى تتم على عقار لصالحها تعتبر            

  .  أشغالا عامة وأموالها أموالاً عامة 

ق الذى يدار عن طريق الهيئة العامة يمنح الشخصية المعنوية ليتحقق           المرف) ٥(
ولهذا تعتبـر الإدارة  . له قدر كبير من الاستقلال يساعده على تحقيق أهدافه        

                                                             

 ، دار المطبوعات الجامعيـة ، صــ         ١٩٩٩ماجد راغب الحلو ، القانون الادارى ،        /د) ١(
٤٠٤ 



 

 

 

 

 

 ٥٤٧

" عن طريق الهيئة العامة نوعاً من اللامركزية ، يطلق عليهـا الاصـطلاح          
علـى أن   . يـة   مقابلة للنوع من اللامركزيـة الاقليم     " اللامركزية المرفقية   

  :    استقلال الهيئة العامة مقيد بقيدين 

  : قيد التخصص : الأول 

فالهيئات العامة تنشأ لتحقيق أغراض محددة ، ليس لها أن تخرج عليها ،             
  . ومن ثم فلا تستطيع المؤسسة أن تحقق غايات أخرى 

  : الوصاية الادارية : والثانى 

لكن الإدارة العامة تمارس عليهـا      فاستقلال الهيئات العامة ليس مطلقاً ، و      
رقابة من نوع على الهيئات المحلية ، لكى تتأكد من عدم خروج المؤسسة علـى           

  . نظام إنشائها 

 مـن   ٥٢إعمالا لحكم المادة     ويتم إنشاء المؤسسة العامة فى ليبيا بقانون ،       
 كذلكالدولة و : الأشخاص الاعتبارية هى    : " القانون المدنى التى تنص على أنه       

 المديريات والمدن والقرى بالشروط التى يحددها القانون ، والإدارات والمصالح         
  ." وغيرها من المنشآت العامة التى يمنحها القانون شخصية اعتبارية

                                                             

مصطفى أبو زيد فهمى ، القانون الادارى ، ذاتية القانون الادارى ، الاسكندرية ، سنة          / د )١(
 ٣٣٦ ، صــ١٩٩٢



 

 

 

 

 

 ٥٤٨

ــة   ــشأة العام ــا بالمن ــنص عنه ــر ال ــد عب ــة ، وق فالمؤســسة العام
établissement public"  "     يضفى عليها القـانون المنـشئ لهـا الشخـصية

الجامعة الليبية ، وجامعة السيد محمد      : لاعتبارية ، ومن أمثلة المؤسسات العامة       ا
بن على السنوسى الاسلامية والبنك الوطنى الزراعى الليبى ، ومؤسسة التـأمين            

  . الاجتماعى 

  وتحقق فكرة إدارة المرفق العام عن طريـق الهيئـة العامـة المميـزات           
  : الآتية 

لى عاتق الإدارة وعلى الوزراء بصفة خاصة       التخفف من العبء الملقى ع     -١
ومـن هنـا   . ، وذلك لما تتمتع به الهيئة العامة من الاستقلال فى إدارتها            

  )  . أو المصلحية " (اللامركزية المرفقية " جاءت تسمية 

 . إبعاد هذه الهيئات العامة ، عن التيارات السياسية  -٢

ن من أن يعهد بهـذا      فكرة تخصيص الهيئة العامة بنشاط من معين ، تمك         -٣
النشاط لأشخاص فنيين تخصصوا فى هذا النوع مـن النـشاط ، بحيـث              

 . تؤدى الهيئة العامة واجبها على أكمل وجه 

كما أن فكرة التخصيص سالفة الذكر تعمل على هذه تشجيع الأفراد علـى        -٤
تقديم الهبات والوصايا للهيئة ، ووقف الأموال عليها ، لعلمهم بأن أموالهم            



 

 

 

 

 

 ٥٤٩

 للغرض الذى يسعون إليه دون غيره ، بعكس ما لو قدمت تلك             ستخصص
 . التبرعات للإدارة العامة 

وأخيرا فإن استقلال الهيئات العامة ، يمكنها إلى حد ما من التحرير مـن               -٥
 .  واتباع أنظمة وقواعد أكثر مرونة ، الروتين الحكومى

لمثـال ، ومرفـق    فمرفق التعليم العالى فى الجماهيرية الليبية على سبيل ا        
الإعلام المرئى والمسموع ومرفق تموين المجتمع بالسلع الحيوية ومرفق الـنفط           
ومرفق الكهرباء ومرفق النقل الجوى والبحرى والبرى هى جميعها مرافق عامة           
عهد المشرع بمهمة إدارتها إلى منظمات عامة مستقلة إدارياً ومالياً وهى علـى             

عامة لإذاعة الجماهيريـة العظمـى ، والمؤسـسة        التوالى ، الجامعات ، الهيئة ال     
الوطنية للسلع التموينية ، والمؤسسة الوطنية للنفط ، والشركة العامـة للكهربـاء     
وشركة الخطوط الجوية العربية الليبية والشركة العامة للنقل الجوى ، والـشركة            

  .العامة للنقل السريع 

 المصرى لـم    وفى مصر لعل موضوعا من موضوعات القانون الادارى       
" العامـة أو    " المؤسـسة   " يتعرض لتطور تشريعى ، مثلما تعرضت له فكـرة          

  : العامة فى مصر " الهيئة 

                                                             

 ٣٢٩صـ .  المرجع سالف الذكر –لدكتور سليمان الطماوى ا )١(



 

 

 

 

 

 ٥٥٠

 هى المؤسسة العامة ، وذلك      ١٩٦٣فلقد كانت التسمية المستقرة حتى سنة       
ولكن المشرع فـى سـنة      . على صعيد الفقه والقضاء وعلى الصعيد التشريعى        

ميزا لكل من المؤسسات العامة والهيئات العامـة ،          تدخل وحدد مدلولا مت    ١٩٦٣
. )بإصدار قانون المؤسسات العامة   ( ١٩٦٣ لسنة   ٦٠وذلك بمقتضى القانون رقم     

 بإلغاء المؤسـسات    ١٩٧٥ لسنة   ١١١ثم عاد المشرع أخيرا فأصدر القانون رقم        
. يـه   التى يحكمها القانون المشار إل    " الهيئات العامة   " العامة ، بحيث لم يبق إلا       

  . ومن ثم فإننا نكتفى بشرح الأحكام التى يقوم عليها هذا القانون الأخير 

وإنشاء الهيئات العامة يختص به رئيس الجمهورية فيجـوز بقـرار مـن          
رئيس الجمهورية إنشاء هيئة عامة لإدارة مرفق ما يقوم على مصلحة أو خدمـة      

  " . عامة ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية 

  : ار الصادرة بإنشاء الهيئات العامة البيانات الآتية ويتضمن القر

  . اسم الهيئة ومركزها  -١

 )١(. الغرض الذى أنشئت من أجله  -٢

 . بيان الأموال التى تدخل فى الذمة المالية للهيئة  -٣

                                                             

  . ١٩٦٣ لسنة ٦١المادة الأولى من القانون رقم ) ١(



 

 

 

 

 

 ٥٥١

ما يكون لها من اختصاصات السلطة العامة لتحقيـق الغـرض الـذى              -٤
 . أنشئت من أجله 

  )٣(. ة وإلغاؤها بقرار من رئيس الجمهورية العام ويكون إدماج الهيئات

 جهتان ، هما مجلس إدارة الهيئة ، ورئيس         –ويتـولى إدارة الهيئة العامة     
  : مجلس إدارتها على النحو التالى 

وهذا المجلس هو السلطة العليا فى الهيئة ، ويبين         :   الهيئة إدارةمجلس    )أ
 ـ       شكيل مجلـس الإدارة ،     قرار رئيس الجمهورية الصادرة بإنشاء الهيئة ت

  )٤(. وطريقة اختيار أعضائه ، والأحكام الخاصة بمرتباتهم ومكافآتهم 

" الذى وضعه المشرع فيتمثل فـى أن مجلـس الإدارة    : أما الأصل العام    
هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها ، وتصريف أمورها ، واقتراح الـسياسة             

 لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذى       التى تسير عليها ، وله أن يتخذ ما يراه        
قامت من أجله وفقا لأحكام هذا القانون ، وفى الحدود التى بينها قـرار رئـيس                

  " . الجمهورية الصادرة بإنشاء الهيئة 

  
                                                             

 ١٩٦٣ لسنة ٦١المادة الثانية من القانون رقم  )٢(

 ١٩٦٣ لسنة ٦١ من  القانون رقم ١٧المادة  )٣(
 

 ١٩٦٣ لسنة ٦١ من القانون رقم ٧ ، ٦المادة  )٤(



 

 

 

 

 

 ٥٥٢

  : وتحدد اختصاصات مجلس إدارة الهيئة كالآتى 

 إصدار القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالـشئون الماليـة          -١
  والإدارية والفنية للهيئة دون التقيد بالقواعد الحكومية 

وضع اللوائح المتعلقة بتعيين موظفى الهيئة وعمالهـا وتـرقيتهم ونقلهـم        -٢
وفصلهم وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم ومعاشهم وفقا لأحكام هـذا          

 . القانون ، وفى حدود قرار رئيس الجمهورية الصادرة بإنشاء الهيئة 

قة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة ، أما إعداد الميزانية فهـو            المواف -٣
 . من اختصاص رئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه 

النظر فى كل ما يرى الوزير المختص أو رئيس المجلس عرضـه مـن               -٤
 . مسائل تدخل فى اختصاص الهيئة 

  هـا  النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالهيئـة ومركز            -٥
 . المالى 

وخول المشرع مجلس الإدارة سلطة تفويض بعـض اختـصاصاته إلـى          
  : إحدى جهات ثلاث هى 

  . لجنة من بين أعضائه ) أ(

  رئيس المجلس ) ب(



 

 

 

 

 

 ٥٥٣

تفويض أحد أعضائه أو أحد المـديرين       " مدير الهيئة كما يجوز للمجلس      ) ج(
  " فى القيام بمهمة محددة 

 رئـيس مجلـس إدارة الهيئـة        ويتولى:  دارة رئيس مجلس الإ   -ب
، وتصريف شئونها وفقا للأحكام التى تضمنها قرار رئـيس الجمهوريـة            إدارتها

الصادرة بإنشاء الهيئة وتحت إشراف الجهة إدارية المختصة ، وهو الذى يمثـل             
كمـا أنـه    . الهيئة فى صلاتها بالهيئات وبالأشخاص الأخرى وأمـام القـضاء           

ورئـيس  . امة الموضوعة لتحقيق أغراض الهيئة      المسئول عن تنفيذ السياسة الع    
مجلس الإدارة هو الذى يقوم بإعداد مشروع الميزانية ، ويتولى عرضـها علـى    
مجلس إدارة الهيئة للموافقة ، ويقدمها للجنة الإدارية المختصة لإقرارها ولرئيس           

 أن يفوض مديرا   " ... – كما هو الشأن بالنسبة لمجلس الإدارة        –مجلس الإدارة   
  )٢(.أو أكثر فى بعض اختصاصاته 

والهيئة العامة مرفق إدارى منح الشخصية المعنوية ، ليتوافر لـه بعـض    
 أن الخدمات العامة كانت تقوم بهـا        – كما تقول المذكرة الايضاحية      –الاستقلال  

الدولة ، إلا أنه رؤى فى النظام الاشتراكى أن يعهد ببعضها بالشخصية المعنوية             
  : وسلطات منها يعطيها مميزات 

                                                             

  القانون سالف الذكر  من١٦ ، ٧المادة ) ١(

 . من القانون سالف الذكر ١٦ ، ٨ ، ٩المادة ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٥٥٤

للهيئة العامة أن تتعاقد وتجرى جميع التصرفات والأعمال التـى مـن            "  -١
  " . شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من  أجله 

تضع الهيئات العامة لوائح داخلية لتنظيم أعمالها تتضمن القواعد التـى           "  -٢
ها تتبع فى إدارتها ، ، والتى يجرى عليها العمل فى حساباتهم وإدارة أموال            

، وذلك فى حدود الأحكام المنصوص عليهـا فـى رئـيس الجمهوريـة              
 " . الصادرة بإنشائها 

تسرى على موظفى وعمال الهيئات العامة أحكـام القـوانين المتعلقـة            "  -٣
بالوظائف العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القرار الصادر بإنشاء            

 " . الهيئة التى يضعها مجلس الإدارة 

 الهيئة العامة أموالا عامة ، وتجرى عليها القواعد الأحكـام          تعتبر أموال "  -٤
المتعلقة بالأموال العامة ، مالم ينص على خلاف ذلـك فـى القـرارات              

 " . الصادرة بإنشاء الهيئة 

ميزانية خاصة ، ويحدد قرار رئـيس الجمهوريـة الـصادر            تكون للهيئة  -٥
  .  مهاالميزانية والقواعد التى تحك وضع بإنشاء الهيئة طريقة

                                                             

 يراجع المذكرة الإيضاحية للقانون سالف الذكر ) ١(



 

 

 

 

 

 ٥٥٥

والغرض من إنشاء الهيئة العامة ، هو من البيانات الجوهريـة الـذى أن              
يظهر فى القرار الجمهورى الصادر بشانها ، ويتعين على كل هيئـة عامـة أن               

  )١(. تلتزم الغرض الذى أنشئت من أجله 

وللوزير المختص سلطة التوجيه والإشراف والرقابة على الهيئات التابعة         
تبلغ قرارات مجلس إدارة الهيئة إلى الوزير المختص لاعتمادها ،          " له ويجب أن    

وعلى الوزير أن يقدم إلى رئيس الجمهورية المسائل التى تستلزم صدور قـرار             
  )٢(" . منه فيها 

امـة كقاعـدة إلا إذا نـص علـى          وأموال الهيئات العامة ، هى أموال ع      
  . العكس

 ـ       ام القـوانين المتعلقـة     وتسرى على موظفى وعمال الهيئات العامة أحك
  . بالوظائف العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص 

تلتحق بميزانية الدولة وتجرى    :  وتكون للهيئة العامة ميزانية مستقلة    
عليها أحكامها وتتحمل الدولة عجزها ويئول لميزانية الدولة ما قد تحققـه مـن              

  )٣(. أرباح 

                                                             

 المادة الثانية من القانون سالف الذكر ) ١(

  من القانون سالف الذكر ١١ ، ٥المواد ) ٢(

  ١٩٦٣ لسنة ٦١ من القانون رقم ١٤ ، ١٣المواد ) ٣(
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جمهوريـة  وقد نص المشرع على الرجوع إلى قرارات رئـيس ال         
 ٢٤٢بإنشاء الهيئة العامة وبالرجوع إلى قرار رئيس الجمهورية رقـم           

 بتنظيم الجهاز الحكومى ، نجد أنه قد تضمن الهيئات العامة        ١٩٧١لسنة  
الهيئـة العامـة للتـصنيع ،       :  التالية التى ألحق كلا منها بالوزير المختص      

وتتبع وزير الصناعة   (ولشئون المطابع الأميرية ، ولتنفيذ مجمع الحديد والصلب         
والبترول والثروة المعدنية والهيئة المصرية للمساحة الجيولوجية والمـشروعات         

، والهيئـة المـصرية   ) وتتبع وزير الدولة للبترول والثروة المعدنيـة        (التعدينية  
والهيئة المصرية العامة للإصـلاح  ) وتتبع وزير الزراعة(العامة لكهرباء الريف    

وتتبـع وزيـر   ( المصرية العامة للإستزراع وتنمية الأراضى الزراعى ، والهيئة 
والهيئة المصرية العامة للرقابة على الصادرات والوارادات ، والمصرية          ) الرى

العامة لشئون المعارض والأسـواق الدوليـة ، والمـصرية العامـة للتحكـيم              
لحـرة  واختبارات القطن ، والمصرية العامة للاستثمار المال العربى والمناطق ا         

والهيئة المـصرية العامـة للـسلع       ) وتتبع وزير الإقتصاد والتجارة الخارجية      (
والهيئـة العامـة لتخطـيط      ) وتتبع وزير التموين والتجارة الخارجية      (التموينية  

مشروعات النقل ، والهيئة المصرية العامة لشئون سكك حديد مصر ، والهيئـة             
وتتبـع  (موصلات السلكية واللاسـلكية     العامة للبريد ، والهيئة المصرية العامة لل      

وهيئة الأرصاد الجوية ، وهيئة ميناء القاهرة الدولى ،         ) وزير النقل والموصلات  
) وتتبع وزير الدولة لشئون الطيران المـدنى        (والهيئة المصرية العامة للطيران     



 

 

 

 

 

 ٥٥٧

) وتتبع وزير النقـل البحـرى  (وهيئة الموانى والمنائر ، وهيئة ميناء الإسكندرية      
لهيئة العامة للتخطيط العمرانى ، والهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسـكان ،            وا

وتتبـع  (والهيئة العامة لمياه الشرب ، والهيئة العامة للمجارى والصرف الصحى         
وتتبع الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى محافظـة  ) وزير الاسكان والتشييد 

 مياه الإسكندرية محافظة الاسكندرية ، والهيئة       القاهرة وتتبع الهيئة العامة لمرفق    
المصرية العامة للتأمين والعلاج الطبى والهيئة المصرية  العامة للمعامل الطبية           

وجامعات القاهرة والإسكندرية وعين شـمس وأسـيوط         ) وتتبع وزير الصحة    ( 
ة وهيئـة الأوقـاف المـصري     ) تتبع وزير التعليم العالى     ( والجامعات الإقليمية   

واتحـاد الإذاعـة   ) وتتبع وزير الأوقـاف وشـئون الأزهـر    (وجامعة الأزهر   
والتليفزيون والهيئة العامة للاستعلامات والهيئة العامة للكتاب ، والهيئة العامـة           

وتتبع نائـب   (للفنون ، وهيئة السينما والمسرح والموسيقى وهيئة الآثار المصرية    
هيئة العامـة للتـأمين والمعاشـات ،        وال)  رئيس مجلس الوزراء ووزير الاعلام    

وهيئة بنك ناصر الاجتماعى ، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعيـة ، والهيئـة             
  وتتبـع  (العامة للخـدمات الحكوميـة ، والمعهـد القـومى للتنميـة الاداريـة               

وتتبـع رئـيس مجلـس      (وهيئة الطاقة الذرية وهيئة قناة السويس        )وزير الخزانة 
         .) الوزراء 

                                                             

 ٣٣٦لدكتور سليمان الطماوى ، مرجع سالف الذكر ، صـراجع ا) ١(



 

 

 

 

 

 ٥٥٨

  وفى مجال النقابات المهنية فقد قرر مجلس الدولـة المـصرى بالنـسبة             
:  إذ يقـول     ١٩٥٠ ديسمبر سنة    ٢٦لنقابة المهن الهندسية فى حكمه الصادر فى        

 Les)إن الرأى الراجح فقها وقضاءا فى شأن التكيف القانونى لنقابات المهـن  (

orders professionnels)الشخصية المعنويـة    وهى المصالح الادارية ذات 
 Personnes)المستقلة عن الدولة إلا أنها تعتبر من أشخاص القـانون العـام   

morales du droit public)     لأنها تجمع بـين موقومـات هـذه الأشـخاص 
فإنشائها يتم بقانون أو مرسوم أو بأيـة إدارة تـشريعية أخـرى ، وأغراضـها                

   .)٢(..) ة تأديبية وأهدافها ذات نفع عام ، ولها على أعضائها سلط

  ومن نقابات المهن أمتد قضاء مجلس الدولـة المـصرى إلـى مجـالات        
أخرى ، أعترف فيها بوجود شخص من أشخاص القانون العام دون أن يـضفى              

  . عليه صفة المؤسسة العامة 

                                                             

زكريا زكريا محمد المصرى ، مدى الرقابة القـضائية علـى إجـراءات الإنتخـاب               / د) ١(
للسلطات الإدارية والسياسية ، رسالة دكتوراة ، بكلية الحقوق جامعـة القـاهرة ، عـام                

   .١١٦ إلى ص ١١٢ ، ص١٩٩٨
 المجموعة ، السنة    – ١٢/٤/١٩٥٨دارية العليا الصادرة فى      يراجع أيضاً أحكام المحكمة الإ     -

 ٨٠١ ، وكذلك فى الطعون أمام ذات المحكمة تحت رقـم        ١١٠٣الثالثة العدد الثانى ، ص    
 وحكم الدستورية – ٥٤ ، ص٢٨ ص ٦/١١/١٩٨٢ق بجلسة   ٢٦ لسنة   ١٢٥٨ق ،   ٨لسنة  

  .٢٣/٦/١٩٨٣ الصادر فى ٢٥ من العدد ١٥١٧العليا المنشور بالجريدة الرسمية ص



 

 

 

 

 

 ٥٥٩

 بخصوص بطركخانـة    ١٩٥٤ أبريل سنة    ٦ومن ذلك حكمه الصادر فى      
إن وظيفة البطركخانـة هـى رعيـاة       .... " الأقباط الأرثوذكس فبعد أن أوضح      

الأقباط الأرثوذكس عامة ، وهى فى سبيل ذلك تمتـع بنـصيب مـن الـسلطة                
للنهوض بهذه المرافق والخدمات وحسن توجيهها وهـذه المهمـة أصـلا مـن              
" اختصاص الحكومة وكان يقع على عاتقها القيام بها لو لم توكـل البطركخانـة             

ما تقدم تكون بطركخانـة الأقبـاط الأرثـوذكس    وعلى هدى : " انتهى إلى قوله    
شخص من الأشخاص القانون العام ، وتكون الهيئات المتفرعة عنها والتى بـين             

وفى حكمـه  " . القانون إختصاصها هيئات إدارية كل فى حدود هذا الاختصاص      
 قرر أن لمجلس المالى العام والمجالس الفرعيـة  ١٩٥٤ ديسمبر   ١٨الصادر فى   

 نـوفمبر سـنة     ١٧وأخيراً ففى حكمه الـصادر      . القانون العام   له من أشخاص    
وعلى ذلك يكون المجلس الـصوفى الأعلـى شخـصاً مـن            " ...  يقول   ١٩٥٤

أشخاص القانون العام وتكون الهيئات المتفرعة عنـه ، والتـى بـين القـانون               
  .." اختصاصها هيئات إدارية 

القانون العـام   وقد استقرت محكمة القضاء الإدارى على أن من أشخاص          
غير الإقليمية ما لا ينتمى إلى المؤسسات العامة ، وبالتالى يكون هنـاك ثلاثـة               

 المحافظة  –الدولة  ( أنواع من أشخاص القانون العام ، وهى الأشخاص الإقليمية          
  . العامة ) أو الهيئات (والمؤسسات )  القرية – الحى – المدينة – المركز –



 

 

 

 

 

 ٥٦٠

 لـسنة   ١١١ قد ألغيت بالقـانون رقـم        ويلاحظ أن المؤسسات العامة   
  . ومن ثم لا محل لها فى مجال دراستنا الآن ١٩٧٥

  : التأميم : ثالثاً 

التأميم يعتبر أسلوباً من أساليب إدارة المرافق العامة ، يمكن إلى حد مـا              
" ولفظـة  . إلحاقه بأسلوب الإستغلال المباشر وإن اختلف عنه فى نـواح عـدة           

أى رد الشئ المؤمم ، الواقع عليه التـأميم ، إلـى            ) أمم  (مصدر لفعل   " التأميم  
  . الأمة وهى الجماعة 

ويرى فى هذا الأسلوب لإدارة الأموال العامة عندما يتغير دور الدولة من            
) الـدفاع   (مجرد الدولة الحارسة تقوم فقط بأداء مهامها من خلال مرفق الجيش            

فى جميـع شـئون ومجـالات إشـباع     والقضاء ، والبوليس والتعليم إلى تدخلها    
حاجات الناس ويتحول نظامها الإقتصادى من مجرد نظـام رأسـمالى يعتـرف             
بترك إدارة بعض الأموال العامة والمرافق العامة من خلال الأفراد أو الشركات            
الخاصة إلى نظام إشتراكى بتحجيم دور المشاركة الشعبية فى إدارة المال العـام             

ا كانت المعادلة من خلال هذا الأسلوب من أسـاليب إدارة           والمرافق العامة وهكذ  
  . الأموال العامة من خلال المرافق العامة 

والتأميم تعبير ظهر فى الاتجاهات السياسية والمطالب الاشتراكية واختلف         
أسـلوب  : " العلماء حول إيجاد تعريف دقيق يحدد مداه ، فعرفه الـبعض بأنـه            



 

 

 

 

 

 ٥٦١

كية مشروعات كانت بين أيدى الأفـراد ، وتتـولى          بمقتضاه تنتقل إلى الدولة مل    
، فالعنصران الأساسيان لنظام التـأميم      " إدارتها  ) الأمة(الدولة نيابة عن الشعب     

  : هما 

انتقال ملكية المشروعات من النطاق الفردى الخاص إلى النطاق الجماعى           -١
  . العام فى يد الدولة نيابة عن الشعب 

شأنها بما يترتب على ذلـك مـن اسـتبعاد         تطبيق أسلوب الإدارة العامة ب     -٢
 . الإدارة الرأسمالية والربح الرأسمالى من المشروع 

  :  وهناك عدة إنتقادات من الممكن توجيها لهذه الفكرة -

أن ملكية المرفق قبل التأميم لم تكن للهيئات الخاصة فـى أى            : منها  
مة التى تتولى الأمـر     وقت ، وإنما تبقى دائماً للمجتمع ممثلا فى السلطة العا         

فيه ، أو بعبارة أخرى تكون ملكية المرفق العام للدولة دائماً مع إمكان إسناد              
ومن ثم فيكون تعريف التأميم بأنه نقـل        . الإدارة أو الإستغلال لهيئة خاصة      

  . الملكية أو انتقالها هو تعريف غير دقيق 

                                                             

(1) Rappl lewes : Le secteur public francais entro nationisations et 
privaƟsaƟons'' Act. jus D.A. 20 mai 1987 p. 303  

 



 

 

 

 

 

 ٥٦٢

فـى ملكيتهـا    ويؤيد هذا الاعتراض أن المدخرات الخاصة التى لا نزاع          
للفرد أو للهيئة الخاصة ، تفقد هذه الخصوصية وتتحول إلى مال عـام بمجـرد               
إستغلالها فى المرفق ، فإذا كنا بصدد مرفق عام كمرفق النقل العام مثلا ، فـإن                
السيارات التى يشتريها الملتزم بإدارة هذا المرفق من أمـواه الخاصـة تـصبح              

  .  عامة لا يجوز الحجز عليها بتخصيصها لخدمة المرفق العام أموالا

ومن الممكن الرد على هذه الانتقادات ، ذلك لأنه إذا كان المرفـق العـام       
ليس مملوكا للأفراد ، باعتباره مشروعاً يستهدف الوفاء بحاجات ذات نفع عام ،             
فإن إدارته لو كانت بطريق الإلتزام ، ستكون بمواد وآلات مملوكـة للملتـزم ،               

بقاً لعقد الإلتزام ، أن يسلم هذه الأدوات والآلات فـى نهايـة             وإن كان عليه ، ط    
  . الإلتزام للجهة الادارية مانحة الإلتزام 

فإذا كان قد بلغ من حرص المشرع فى الدول الديمقراطية علـى صـيانة       
ملكية الأفراد أن ارتفع بهذه الحماية إلى مرتبة تضمنيها فى الدستور المـصرى             

الملكية حرمة فـلا يمنـع المالـك مـن          "  اد على أن    والدستور الليبى فى المو   
التصرف فى ملكه إلا فى حدود القانون وبحكم قضائى ولا ينزع من أحد ملكـه               
إلا بسبب المنفعة العامة فى الأحوال المبينة فى القانون وبالكيفيـة المنـصوص             

  " . عليها فيه وبشرط تعويضه عنه تعويضاً عادلا 

 بمجرد  أن يخصص الملتزم الأدوات والآلات        فليس من اليسير القول بأنه    
والمهمات لإدارة وإستغلال المرفق العام ، أن تنتقل هذه الأدوات لملكية الدولـة             
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فتصبح أموالا عامة لأنها مخصصة للمنفعة العامة ، بل يجـب أن تـدخل هـذه        
الأموال فى ملكية الدولة أولا ، فتنتقل من ذمة صاحبها وهو الملتزم ، إلى ذمـة                

لدولة أو إلى ذمة أحد الأشخاص الاعتبارية العامة ، تصبح من الأموال العامة ،             ا
متمتعة بالحماية التى ينص عليها القانون ، من حيث عدم جواز التصرف فيهـا              

 من القانون المدنى الليبى علـى       ٨٧وبهذا المعنى تنص المادة     . أو الحجز عليها    
  : أنه 

نقولات التـى للدولـة أو للاشـخاص        تعتبر أموالا عامة ، العقارات والم      -١
الاعتبارية العامة ، والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى           

  . قانون أو مرسوم 

 " . وهذه الأموال لا يجوز التصرف أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم  -٢

،  ظم للمرفق العام  ومن ثم فإذا كانت الدولة تحرص على تحقيق السير المنت         
يستلزم أن تكون الأدوات والمهمات التى خصصت لسيره بمنجـاة عـن        وهو ما   

الحجز عليها ، شأنها فى ذلك شأن الأموال العامة ، فقد اقتضى ذلـك منهـا أن                 
  . تضفى هذه الحماية بنص تشريعى 

  : ومن ثم فإن التأميم يقوم ، كما سبق القول ، على عنصرين أساسيين 

ج من القطاع الإقتصادى الفـردى إلـى         انتقال ملكية وسائل الإنتا    :الأول  
  . القطاع الإقتصادى العام 
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ويتم هذا الانتقال بقانون ، لأن التأميم يشبه نزع الملكية لمنفعة العامـة ،              
ولذلك فهو يقترن بدفع تعويض لأصحاب هذه المـشروعات المؤممـة ، إلا أن              

  يتصف التأميم بالمصادرة فيكون حينئذ عقوبة جنائية ، 

  : إدارة المشروع المؤمم بأسلوب الإدارة العامة  : الثانى 

ويقصد بهذا العنصر استبعاد الإدارة الرأسمالية الفردية والربح الرأسمالى         
ويختلف المظهر الذى تتخذه الدولة لتطبيق أسلوب الإدارة العامة علـى  . الفردى  

ة المؤسـس " المشروع المؤمم ، فيذهب المشرع فى بعض الدول إلى إتخاذ نظام            
، " الشركات التجارية   " ، بينما يؤثر فى أحيان أخرى الاتجاء إلى نظام          " العامة  

حيث تكون الدولة المساهمة الوحيدة فيها ، إن كان التأميم كلياً ، أو تكون أكبـر                
  .مساهم فيها ، إن كان التأميم جزئياً ، مما يكفل لها السيطرة على المشروع 

ة الإدارة الحكوميـة المباشـرة   ولم تأخذ الدول علـى كـل حـال بفكـر        
étatisation للمشروعات المؤممة  .  

وقد يقصد بالتاميم تحقيق أغراض اجتماعية وسياسية ، بجانب الأغراض          
الإقتصادية ، تهدف إلى إقامة عدالة اجتماعية والقضاء على الاحكتار وسـيطرة            

  . رأس المال ، وتوفير أداء الخدمات المرفقية بانتظام واطراد 

زدادت ظاهرة التأميم فى دول أوروبا فى أعقاب الحـربين العـالميتين            وا
الأخيرتين ، وذلك حين قدرت هذه الدول أن جميع إمكانياتها وإقتصاديها مسئولة            
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ولذلك فقد اتجهت حكومة العمال فى انجلتـرا        . عن سلامتها الداخلية والخارجية     
سكك الحديدية ومناجم الفحـم     نحو سياسة التأميم وطبقتها بتوسع ، فبدأت بتأميم ال        

واستيراد القطن وبنك انجلترا ، ثم صناعة الغاز والحديـد والفـولاذ والطيـران      
  . المدنى والملاحة الداخلية 

. فحـم  ( شملت سياسة التأميم الصناعات الرئيسية     ١٩٤٥وفى فرنسا عام    
) رينـو _وشركات التأمين والنقل وبعض مـصانع الـسيارات         ) كهرباء  . غاز  
 ٢٧ثم قرر دستور الجمهورية الرابعة الصادر فـى         . ك الإصدار والائتمان    وبنو

: "  نظام التأميم كمبدأ دستورى إذ نص فى ديباجته علـى أن     ١٩٤٦أكتوبر سنة   
كل مال أو كل مشروع يتميز إستغلاله حالياً بخواص المرفق العام  القـومى أو               

  . المجموعة يكتسب هذه الخواص فيما بعد يجب أن تؤول ملكيته على 

 كجزء من مخططها الاشـتراكى   ١٩٥٦وقد طبقت سياسة التأميم فى عام       
من ناحية ، وكوسيلة لرفع تحكم الرأسمالية الأجنبية فى إقتصادياتها من ناحيـة             

 ، كمـا أممـت كثيـراً مـن     ١٩٥٦أخرى ، فقد أممت شركة قناة السويس سنة  
ع نطاق التأميم بقوانين يوليه     الشركات الأجنبية والمصرية بعد هذا التاريخ ، واتس       

 إتماماً لعملية التحول السلمى من النظـام الرأسـمالى إلـى النظـام           ١٩٦١سنة  
  . الاشتراكى العربى 
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  : الانتقادات الموجهة لأسلوب الإستغلال المباشر 

 ولم يسلم أسلوب الإستغلال المباشر للمال العام سالف الذكر فى إدارته            -
د حيث أنه من الممكن أن نوجه له العديد من الانتقـادات            للمرافق العامة من النق   

  : الهامة التى هى على سبيل المثال وليست الحصر فى الآتى 

 بإعتبار أن الدولة هى التى تباشر الإدارة مباشرة فمن الطبيعى أن تتدخل             -١
الاعتبارات  السياسية والأيدولوجية فى سير المرافق العامة وبحسب فكر          

مة التى تباشر هذا الإستغلال ممثلة فى سلطاتها المركزيـة          وعقيدة الحكو 
  . واللامركزية 

 يحقق أسلوب الإستغلال المباشر للمال العام البيروقراطيـة ويحـد مـن             -٢
قدرات العاملين بالأجهزة التنفيذية داخل المرافق العامة ويعوق الابتكـار          

  . وتشجيع الابداع 

ال العام القيود الادارية والمالية التى       يفرض أسلوب الإستغلال المباشر للم     -٣
تعوق ممارسة العمل وتعمل على تأخير إدارة المال لإشـباع الحاجـات            
العامة للشعب والتى تتميز بتتطلب سرعة الاستجابة لها من الإدارة القائمة           

  . عليها 

ونظراً لهذه الانتقادات كان الدافع لنا الانتقال إلى دراسة أسلوب آخر من            
إدارة المال العام من خلال الفصل الثانى الآتى وهو إدارة الدولة للمـال             أساليب  

  ) .أسلوب إلتزام المرفق العام (العام بمشاركة أفراد أو شركات بالتعاقد 
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  الفصل الثانى

   مشاركة بعض الأفراد أو الشركات– الدولة  للمال العام إدارة

  )المرافق العامة   ) أو امتياز  (إلتزام(
la concession de service public 

  : عقد إلتزام المرافق العامة أو عقد الامتياز حسب ما عرفة 

 لـسنة   ٥٢ المعدل بالقانون رقـم      ١٩٥٨ لسنة   ٦١القانون المصرى رقم    
 ١٩٧١ والـصادر عـام   ٢٣ وتبعه فى ذلك الدستور المصرى فى المادة        ١٩٦٢

 الغرض منه إدارة مرفق     عقد"  بأن   ٦٦٧وكذلك القانون المدنى الليبى فى المادة       
عام ذى صفة إقتصادية ، ويكون هذا العقد بين جهة الإدارة المختصة بتنظيم هذا              

، "ل المرفق فترة معينة من الزمن       المرفق وبين فرد أو شركة يعهد إليها بإستغلا       
 عامـاً إلا بـنص      ٣٠ولا يجوز منح إلتزامات المرافق العامة لمدة تزيد علـى           

  . ق بإستغلال الثروة الطبيعية والمرافق العامة تشريعى خاص وهو يتعل
                                                             

 ، منـشأة المعـارف      ٢٠٠٤سامى جمال الدين ، أصول القـانون الادارى ،          / الدكتور   )١(
 ـ  لـسنة   ١٠٠م ما نظمه القانون رقم       كمثال لعقد إلتزام المرفق العا     ٥٣٩بالاسكندرية ص

 بـشأن الطـرق     ١٩٩٦ لسنة   ٢٢٩ بشأن إنشاء هيئة كهرباء مصر والقانون رقم         ١٩٩٦
 فى شأن إنشاء وإستغلال المطارات وأراضى النزول        ١٩٩٧ لسنة   ٣العامة والقانون رقم    

  .وفيها جميعاً عادت مدة الإلتزام إلى تسعة وتسعين سنة  
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) الدولة أو أحد الأشخاص الإقليمية      (بهذه الطريقة أن تعهد الإدارة      ويقصد
إلى أحد الأفراد أو الشركات بإدارة مرفق عام إقتصادى وإستغلال لمدة محدودة            

تقاضى وذلك عن طريق عمال وأموال يقدمها الملتزم وعلى مسئوليته فى المقابل            
رسوم من المنتفعين بهذا المرفق العام ومن ثم فإن هذه الطريقـة تختلـف عـن            
الطريقتين السالفتين فى أن الإدارة لا تتولى بنفسها إدارة المرفق العـام ، بلـى               
تتخلى عن هذه الإدارة إلى فرد أو شركة كما أن الإدارة لا تقدم الأموال اللازمة               

احيـة أخـرى فـإن المـشرفين علـى إدارة      للمشروع بل يقدمها الملتزم ومن ن   
المشروع ليسوا موظفين عموميين بل هم عمـال وأجـراء ، يخـضعون فـى               
علاقاتهم مع الملتزم لقواعد القانون المدنى ، وأخيرا فإن المرفق فى هذه الحالـة            

 كما هو الشأن فى معظم المرافق الإداريـة         –لا يمكن أن يؤدى خدماته بالمجان       
 المنتفعون عوضا يقابل ما يتحمله الملتزم مـن نفقـات فـى        بل لابد أن يؤدى    –

الإنشاء والإدارة ولذا فإن هذه الطريقة مقصورة على إدارة المرافق ذات الطابع             
الإقتصادى  ، وبالبناء على ذلك  يلزم دراسة الطبيعة القانونية للإلتزام وكـذلك              

  : دراسة أثار الإلتزام وذلك من خلال الآتى 

 العامة إلى نوعين المرافق العامة الاختياريـة والمرافـق          تتنوع المرافق 
  . العامة الاجبارية 
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على أن القانون قد يخول الأشخاص الإقليمية إنشاء بعض المرافق العامة           
على سبيل الاختيـار أو علـى سـبيل         ) وهو يسمى المرافق الإقليمية     (المحلية  
  . الالزام 

تها فى الاختيار ، وتصبح ملزمة      وفى هذه الحالة تفقد السلطة المحلية حري      
  . بإنشاء تلك المرافق التى تسمى حينئذ بالمرافق العامة الاجبارية 

  الطبيعة القانونية للإلتزام : أولاً 

  : اختلفت الآراء فى تحديد هذه الطبيعة القانونية 

فذهب بعض الفقهاء إلى أن الإلتزام هو وليد أمر انفرادى تصدره السلطة            
از بما لها من ولاية آمره ، ويرضخ لـه الملتـزم إختيـاراً لقبولـه       مانحة الامتي 

شروط الإلتزام وتلك هى النظرية التى سادت فى الفقه الألمانى وأخذ بها الفقـه              
وهذا الرأى وإن كان يحتفظ للإدارة بحقهـا  . الإيطالى فى أواخر القرن العشرين  

جة لرضاء الطرف الآخر ،    فى التدخل للتعديل فى قواعد الإلتزام وإلغائه دون حا        
إلا أنه يغالى فى إغفال نصيب الملتزم فى إبرام العقد ، مغالاة قـد تـؤدى إلـى       

  . زعزعة مركزه 

                                                             

 ، مكتبة الجلاء الجديدة  ١٩٧٩حسن ، مبادئ القانون الإدارى ، طبعة        الدكتور عبد الفتاح    ) ١(
   .٤٩٦بالمنصورة ، ص
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وذهب رأى آخر ، ولاسيما فى فرنسا ومصر فى أول الأمر إلى اعتبـار              
الامتياز عقدا من عقود القانون المدنى ، يخضع لما تخضع له هذه العقـود مـن            

بين خطأ هذا الرأى لأن الأخذ به على إطلاقه ، يحول دون تـدخل     قواعد ولكن ت  
الإدارة فى تعديل شروط الإلتزام بمجرد إقرارها ، وفى هذا ما فيه من تعطيـل               
للقواعد الواجب تطبيقها على جميع المرافق العامة ، من ضرورة تعديلها فى كل             

لتزم يتمتع فـى    ومن ناحية أخرى فإن الم    . وقت لأداء خدماتها على أكمل وجه       
. إدارته للمرفق العام بمزايا لا يتمتع بها الأفراد العاديين كشغل الدومين العـام              

الخ ، وهناك مـن    .. وفرض أعباء على الأفراد تقتضيها إقامة منشآت المشروع         
الفقة يرى أن الصورة الشائعة لعقد الإلتزام فى الدول المعاصرة اليـوم ، وهـى            

 BOTقل الملكية التـى تعـرف إختـصاراً بـالحروف           عقود البناء والتشغيل ون   
  Build operate and transfer  . الحروف الأولى من الكلمات 

ولهذا صاغ العميد دوجى نظرية جديدة مقتضاها أن الإلتزام هـو عمـل             
  :  يحتوى على نوعين من النصوص ACTE MIXTEقانونى مركب 

نح الإلتزام من ناحيـة وبـين   نصوص تشمل الأعباء المالية المتبادلة بين ما     -١
الملتزم من ناحية أخرى وهى نصوص لا تهم المنتفعين مباشرة ومثلها مدة            

                                                             

 مكتبة  ٥٣٨ ، صـ    ٢٠٠٤ الدكتور سامى جمال الدين ، اصول القانون الادارى ، طبعة            )١(
 .  منشاة المعارف بالإسكندرية 
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الإلتزام وكيفية استرداده والخاصة بتنفيذ الأشغال العامـة التـى يقتـضيها            
   . (Clauses conttractuelles)... الإلتزام 

عـين وهـى    ونصوص لا يقتصر أثرها على المتزم وإنما تمتد إلى المنتتف         
الخاصة بتنظيم المرفق العام وسيره كتحديد الرسـوم التـى يجـوز تحـصيلها              
والإجراءات الكفيلة بحفظ سلامة المنتفعين وشروط الانتفاع بالخدمة التى يقدمها          

وهذا هو الـرأى الـسائد      .  )١(إلخ وهذه النصوص تنظيمية أو لائحية       .. المرفق  
 ، بالتفرقة   ١٩٤٧ لسنة   ١٢٩ون رقم   نص عليه القان  لدى الفقة المصرى وهو ما      

 ل التـدخ  دارةبين المركز التعاقدى ولمركز اللائح فى العقد فالأخيرة يجوز لـلإ          
  . للتعديل فيها 

(Clauses reglmentaires)   وبصفة عامة يعتبر نصا تعاقديا كـل مـا 
أمكن الاستغناء عنه لو أن المرفق أدير عن طريق الإدارة مباشرة بينما تعتبـر               

ة النصوص التى تبقى لو ادير المرفق العام عـن طريـق الإدارة العامـة               لائحي

                                                             

 ،دار النهـضة  ١٩٦٥ ، ١٩٦٤ ، القانون الإدارى الليبى ،  -الدكتور السيد محمد المدنى     ) ١(
   ١٩٧العربية ، صـ 

 ق ،   ٧ لـسنة    ١٣٦٧ ،   ٤٨٥ يراجع حكم محكمة القضاء الادارى فى الطعون أرقـام           -
   .١٦٠ ، صـ ١/١٩٥٧ /٢٧جلسة 

 



 

 

 

 

 

 ٥٧٢

مباشرة ذلك أن طريقة الإدارة لا يمكن أن تغير من طريقة المرفق وهـذا هـو                
  . الرأى الراجح فى الفقه والقضاء الإدارى فى فرنسا 

عقـد الغـرض منـه    " والقانون المدنى يعرف إلتزام المرافق العامة بأنه       
فق عام ذى صفة إقتصادية ، ويكون هـذا العقـد بـين جهـة الإدارة                إدارة مر 

المختصة بتنظيم هذا المرفق ، وبين فرد أو شركة يعهد إليها بإستغلال المرفـق              
  )٢(فترة معينة من الزمن 

 على طريقة منح الإلتزام وهـل       ١٩٤٧ لسنة   ١٢٩ولم ينص القانون رقم     
م لابد من موافقة البرلمان فى صورة       يتم ذلك بمجرد إتفاق بين الإدارة والملتزم أ       

  . قانون 

وكل إلتزام موضوعه إستغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية فى البلاد           
أو مصلحة من مصالح الجمهور الهامة وكل إحتكار لا يجوز منحه إلا بقـانون              

   . ولا يكون له زمن محدد 

                                                             

 ، دار ١٩٩٢ الدكتور سليمان الطماوى الوجيز فى القانون الادارى دار مقارنة ، طبعـة      ) ١(
 . وما بعدها ٣٤١الفكر العربى ص

 والخاص ١٩٤٧ لسنة ١٢٩ من القانون رقم    ٢٧ من القانون المدنى ، والمادة       ٦٦٨ة  الماد) ٢(
 .بتنظيم إلتزامات المرافق العامة 

  .١٩٢٣ من دستور ١٣٧المادة ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٥٧٣

لقاهرة التـى يـستحيل     وينتهى الامتياز بنهاية المدة المحددة له أو بالقوة ا        
معها على الملتزم تنفيذ إلتزاماته ، أو بإنهائه من جانـب الإدارة إمـا كعقوبـة                
للملتزم نتيجة إخلاله الجسيم بشرط الإلتزام وأما عن طريـق الـشراء وحينئـذ              
تصفى نتائجه المالية وفقا للشروط المتفق عليها والغالب أن يئول المشروع إلـى             

 المدة المحددة ولا يجوز منح إلتزامات المرافـق العامـة   السلطة العامة فى نهاية   
   . )١(لمدة تزيد على ثلاثين سنة 

 مـن  ٦٦٧و يعرف المشرع الليبى إلتزام المرافق العامة فى المادة رقـم           
  : القانون المدنى بقوله 

إلتزام المرافق العامة عقد الغرض منه إدارة مرفـق عـام ذى صـفة              " 
قد بين جهة الإدارة المختصة بتنظيم هذا المرفق وبين         إقتصادية ، ويكون هذا الع    

  . فرد أو شركة بعهد إليها بإستغلال المرفق فترة معينة من الزمن 

وقد عرفت محكمة القضاء الادارى إلتزام المرافق العامـة بقولهـا أن             -
إلتزام المرافق العامة ليس إلا عقداً إدارياً يتعهـد أحـد الأفـراد أو الـشركات                

 بالقيام على نفقته وتحت مسئوليته المالية ، بتكليف من الدولة أو إحـدى              بمقتضاه
 ، وحداتها الإدارية ، مطبقاً للشروط التى توضع لها ، بأداء خدمة عامة للجمهور            

وذلك مقابل التصريح له بإستغلال المشروع لمدة محددة من الزمن والإسـتيلاء            
                                                             

 .  والخاص بإلتزام المرافق العامة ١٩٤٧ لسنة ١٢٩ من القانون رقم ٦٧المادة ) ١(



 

 

 

 

 

 ٥٧٤

ة خاصة وموضوعه إدارة مرفق     على الأرباح ، فالإلتزام عقد إدارى ، ذو طبيع        
عام ولا يكون إلا لمدة محددة ، ويتحمل الملتزم نفقـات المـشروع وأخطـاره               

  )١(.  المالية، ويتقاضى عوضاُ فى شكل رسوم يحصلها من المنتفعين

  :  والخلاصة أن إلتزام المرافق العامة 

 ـ (يقصد بهذه الطريقة أن تعهد الإدارة   ة الدولة أو أحد الأشـخاص الإداري
فى عقد ، إلى أحد الأفراد أو الشركات ، بإدارة مرفق عـام إقتـصادى          ) العامة  

وإستغلاله لمدة محدودة ، وذلك عن طريق عمال وأموال يقدمها الملتزم وعلـى             
ومثال ذلك  . مسئوليته ، فى مقابل تقاضى رسوم من المنتفعين بهذا المرفق العام            

  . إلخ..  أتوبيس أو إنتاج البترول إلتزام توريد المياه او النور أو تسيير خط

  : ومن ثم فإن خصائص العقد إلتزام المرافق العامة إلى ما يأتى 

  . عقد إدارى من طبيعة خاصة  -١

 . موضوعه مرفق عام من المرافق الإقتصادية  -٢

لمدة محدودة تسمح بتعويض الملتزم عما يكون قد أنفقه فى إنشاء المشروع             -٣
 . وإدارته 

                                                             

 ، الـسنة    ٢٥/٣/١٩٥٦ق ، الصادر فى     ٨ لسنة   ١٤٦حكم محكمة القضاء الادارى رقم      ) ١(
  ٢٥٩العاشرة ، صـ



 

 

 

 

 

 ٥٧٥

ولكـن الدولـة وهـى      . قات المشروع وأخطاره الماليـة      يتحمل الملتزم نف   -٤
منتظماً ، تعمل على مساعدة الملتـزم       . حريصة على سير المشروع سيراً      

 . عند حدوث اختلال فى التوازن المالى للعقد 

يتقاضى الملتزم عوضاً فى شكل رسوم يحصلها مـن المنتفعـين ، وهـذه               -٥
العقـد ، أو فـى قائمـة        الرسوم تحدد فى جداول التعريفة الذى يتـضمنها         

 . الشروط والإلتزامات التى تلتحق به 

وتحتفظ الإدارة بحقها فى التدخل لتعديل التعريفة ، نقصاً أو زيادة ، وفقـاً      
  . لمقتضيات المصلحة العامة 

  آثار الإلتزام : ثانياً 

يولد عقد الإلتزام حقوقا لاطرافه ، أى للسلطة مانحه الإلتزام وللملتـزم ،             
وسوف نتناول بيـان هـذه      . د أيضا حقوقا للمنتفعين من خدمات المرفق        كما يول 

  : الحقوق على التوالى 

   . حقوق الجهة مانحة اللتزام) ١(

لمانح الإلتزام أن يراقب إنشاء المرفق العام موضوع الإلتزام وسيره من           " 
 ـ        " النواحى الفنية والادارية والمالية      ى وله فى سبيل ذلك تعيين مندوبين عنـه ف

مختلف الفروع والادارات التى ينشئها الملتزم لإسـتغلال المرفـق ، ويخـتص             
  . هؤلاء المندبون بدراسة تلك النواحى وتقديم تقرير بذلك لمانح الإلتزام 



 

 

 

 

 

 ٥٧٦

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء إقتراح الوزير مانح الإلتـزام أو            
 المحاسبة بمراقبة إنشاء    المشرف على الجهة مانحة الإلتزام ، أن يعهد إلى ديوان         

المرفق وسيره من النواحى المالية أو أن يعهد بالرقابة الفنية والادارية عليه على             
  . أية هيئة متخصصة 

كما يجوز للوزير المختص أن يقرر تشكيل لجنة أو أكثـر مـن بـين               " 
موظفى وزارته أو غيرها من الوزارات والهيئات العامة لتولى أمر مـن أمـور             

  . على إلتزامات المرافق العامة الرقابة 

الجهاز المركـزى للمحاسـبات     (وفى هذه الحالة يتولى ديوان المحاسبة       " 
، رقابتهاأو الهيئة أو اللجنة المكلفة بالرقابة دراسة النواحى التى ينيط بها            ) حاليا  

  )١(" . وتقديم تقرير بذلك إلى كل من الوزير المختص ، والجهة مانحة الإلتزام 

ى الملتزم أن يقدم إلى مندوبى الجهات التى تتـولى الرقابـة وفقـا              وعل" 
للأحكام السابقة ، كل ما قد يطلبـون مـن أوراق أو معلومـات أو بيانـات أو                  
إحصائيات ، كل ذلك دون الاخلال بحق مانح الإلتزام فـى فحـص الحـسابات              

  )٢(" .والتفتيش على إدارة المرفق فى أى وقت 

                                                             

  ٢٤٦ ، صـ ١٩٨٤سعاد الشرقاوى ، القانون الادارى ، دار النهضة العربية ، /  د ) ١(

 ،  ١٩٥٤ لـسنة    ٤٩٧ المعدل بالقانون رقم     ١٩٤٧ لسنة   ١٢٩من القانون رقم    ) ٧(المادة  ) ٢(
  . ١٩٥٨ لسنة ٦١والقانون رقم 



 

 

 

 

 

 ٥٧٧

 ، متى إقتضت المنفعة العامة أن يعدل مـن تلقـاء            ولمانح الإلتزام دائما ً   
نفسه أركان تنظيم المرفق العام موضوع الإلتزام أو قواعد إسـتغلاله ، وبوجـه        
خاص قوائم الأسعار الخاصة به وذلك مع مراعاة حق الملتزم فى التعـويض إن         

  " .كان له محل 

   انتهـاء   شروط وأوضاع اسـترداده قبـل      ويجب أن تحدد وثيقة الإلتزام      
ومن المسلم به أن الدولة أو المؤسسة العامة أو الهيئـة التـى تتـولى       " )٢(مدته  

إدارة المرافق الملتزم بها بعد إسقاط الإلتزام لا تكون خلفا عاما أو خاصا للملتزم              
السابق بل يكون الملتزم وحده مسئولا عن إلتزاماته قبل إدارة الدولـة المباشـرة      

  ولا حق له قبلها إلا فى قيمة ما قد يـستحق مـن تعـويض    للمرفق الملتزم به ،   
عن أصول أو منشآت لا تؤول إلى مانح الإلتزام بدون مقابـل عنـد اسـترداد                

  .)٣(الإلتزام 

  

  
                                                             

 ٦١ سالف الذكر ، وقد تم تعديل القانون رقم          ١٩٤٧ لسنة   ١٢٩انون رقم    من الق  ٥المادة  ) ١(
قواعد عقـد إلتـزام المرافـق        بشأن تنظيم    ١٩٦٢ لسنة   ١٥٢ بالقانون رقم    ١٩٥٨لسنة  
 .العامة

 .  من القانون سالف الذكر ٤المادة ) ٢(

 ٢١/١٢/١٩٧٢ جلسة  ١٩٧٢ لسنة ٢٣٥ ملف رقم – قسم التشريع –مجلس الدولة ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٥٧٨

  : حقوق الملتزم ) ٢(

يولد عقد الإلتزام كذلك حقوقا للملتزم فردا كان أو شركة يسعى دائما إلى             
  :  يلى الربح ، فإنه يمكن اجمالى حقوقه فيما

  . حق إقتضاء مقابل من المنتفعين بخدمات المرفق ) أ(

للملتزم حق إقتضاء مقابل من المنتفعين بخدمات المرفق وهذا الحق هـو            
  . الذى يعول عليه الملتزم فى تعويض النفقات وجنى الأرباح 

ولمانح الإلتزام دائما ، متى إقتضت ذلك المنفعة العامة ، أن يعـدل مـن               
ركان تنظيم المرفق العام موضع الإلتـزام وبوجـه خـاص قـوائم             تلقاء نفسه أ  

الأسعار الخاصة به ، وذلك مع مراعاة حق الملتزم فى التعويض إن كـان لـه                
  " . محل 

ويحق لمانح الإلتزام فى إعادة النظر فى قوائم الأسعار عقب كـل فتـرة              
يخطر الملتـزم   أما إذا لم    . زمنية بناء على الأسس التى تحدد فى وثيقة الإلتزام          

جهة الإدارة بالزيادة التى أدخلها على مقابل الانتفاع ، فإن لها أن تطالبه قـضاء               
وحيث أنه يـستحيل    . أو عن طريق التنفيذ المباشر برد ما تقاضاه من المنتفعين           

  رد هذه المبالغ المحصلة من المنتفعين بالزيادة ، فإنهـا تـصب فـى الخزانـة                
   .         العامة 

                                                             

 .من القانون سالف الذكر ) ٢(المادة ) ١(



 

 

 

 

 

 ٥٧٩

 يجوز أن تتجاوز حصة الملتزم السنوية فى صافى أربـاح إسـتغلال             ولا
المرفق العام عشرة فى المائة من رأس المال الموظف والمرخص به من مـانح              

  . الإلتزام ، وذلك بعد خصم مقابل إستهلاك رأس المال 

وما زاد على ذلك من صافى الأرباح يستخدم أولا فى تكـوين إحتيـاطى          
  . ل فيها الأرباح عن عشرة فى المائة خاص للسنوات التى تق

وتقف زيادة هذا الاحتياطى متى بلغ ما يوازى عشرة فى المائة من رأس             
المال ويستخدم ما يبقى من هذا الزائد فى تحسين وتوزيع وتوسيع المرفق العـام              

   .)١(أو فى خفض الأسعار حسبما يرى مانح الإلتزام 

   : ا مانح الإلتزامحق الحصول على المزايا التى يقرره) ب(

فقد تلتزم الجهة مانحة الإلتزام بتقديم بعض المزايا للملتزم حتـى يـتمكن          
وتتضمن وثيقة الإلتزام من هذه الإلتزامات التى تقـع علـى           . من القيام بمهمته    

والمسلم به أن هذه الشروط شروط تعاقديه لا يجوز لمـانح  . عاتق مانح الإلتزام    
دة إلغاؤها أو تعديلها أو عدم الوفاء بها وإلا ترتبت علـى            الإلتزام بإراداته المنفر  

وإن كانت المزايا كلها أو بعضها جوهرية بحيـث يـستحيل أو            . ذلك مسئوليته   
يصعب تشغيل المرفق بدونها كان للملتزم حق فسخ العقد والمطالبة بـالتعويض            

 ذلـك مـن     ومن أمثلة هذه المزايا أن تتعهد الإدارة بتقديم قرض للملتزم أو غير           
التسهيلات المالية ، أو أن تقدم له قطعة أرض معينة يقيم عليها المرفـق ، أو أن      

                                                             

 .من القانون سالف الذكر ) ٣(المادة ) ١(



 

 

 

 

 

 ٥٨٠

تلتزم بعدم التعاقد مع الغير أو الترخيص له فى ممارسة ذات النشاط الذى يقـوم              
  . إلخ .... به المرفق 

وإذ ترتب على تدخل مانح الإلتزام ، وممارسة حقه فى تعـديل أركـان              
ع الإلتزام أو فى تعديل قواعد إسـتغلاله ، ضـرر مـالى             تنظيم المرفق موضو  

للملتزم فإن على مانح الإلتزام أن يعوضه عن الأضرار التى حاقت به بما يعيـد         
التوازن المالى للعقد إلى سيرته الأولى ذلك أنه إذا سلمنا بحق الإدارة دائما فـى               

  لملتـزم  التدخل لتحقيق المصلحة العامة فإن ذلـك لا يعنـى إهـدار مـصالح ا              
   المالية 

  حقوق المنتفعين والتى ينظمها القانون المدنى بصفة عامة ) ٣ (

يرتب عقد الإلتزام المبرم بين الإدارة مانحة الإلتـزام والملتـزم حقوقـا             
  . للمنتفعين الحقوق تكون تارة قبل الإدارة ، وتارة أخرى قبل الملتزم 

  : حقوق المنتفعين تجاه الإدارة ) أ(

دخل فى حالة إخلال المتعاقد بشروط العقـد وإذا امتنعـت الإدارة      وهو الت 
  . فيجئ دور دعوى الالغاء 

وإذا كان ملتزم المرفق محتكرا له احتكارا قانونيا أو فعليا وجب عليـه             " 
أن يحقق المساواة التامة بين عملائه سواء فى الخدمات العامة أو فـى تقاضـى               

                                                             

  من القانون سالف الذكر ٦المادة ) ١(



 

 

 

 

 

 ٥٨١

تكون هناك معاملة خاصة تنطـوى علـى        ولا تحول المساواة دون أن      " الأجور  
تخفيض الأجور أو الاعفاء منها على أن ينتفع بنفس المعاملة من يطلـب ذلـك               

ولكن المساواة تحـرم علـى   . ممن توافرت فيه شروط يعينها الملتزم بوجه عام   
وكل تمييز يمـنح    . الملتزم أن يمنح أحد عملائه ميزات يرفض منحها للآخرين          

فقرة السابقة ، يوجب على الملتزم أن يعوض الضرر الذى          خلاف ما تقضى به ال    
قد يصيب الغير من جراء ما يترتب على هذا التمييـز مـن إخـلال بـالتوازن                

  " .الطبيعى فى المنافسة المشروعة 

وملتزم المرفق العام بتعهد بمقتضى العقد الذى يبرمه مع عميله بأن يؤدى            
ت المقابلة للأجر الـذى يقبـضه وفقـا         لهذا العميل على وجه المألوف ، الخدما      

للشروط المنصوص عليها فى عقد الإلتزام وملحقاته وللـشروط التـى تقـضيها     
  . طبيعة العمل ويقتضيها ما ينظم هذا العمل من قوانين 

ويكون لتعريفات الأسعار التى قررتها السلطة العامة قوة القانون بالنـسبة           
لائه فلا يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على مـا  إلى العقود التى يبرمها الملتزم مع عم    

  . يخالفها 

فـإذا عـدلت الأسـعار      . ويجوز إعادة النظر فى هذه القوائم وتعـديلها         
المعمول بها وصدق على التعديل ، وسرت الأسعار الجديدة دون أثر رجعى من             

وما يكون جاريا وقت التعديل مـن       . الوقت الذى عينه قرار التصديق لسرياتها       
                                                             

  من القانون المدنى ٦٧٠المادة ) ١(
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اكات فى المرفق العام يسرى عليه هذا التعديل من زيـادة أو نقـص فـى                إشتر
 . الأجور وذلك فيما بقى من المدة بعد التاريخ المعين لسريان الأسعار الجديدة             

وقد أوجب القانون المدنى الليبى على الملتزم أن يسوى بين المنتفعـين ، حيـث               
  : نصت هذه المادة على أنه 

رفق محتكراً له احتكاراً قانونياً أو فعلياً ، وجب عليـه           إذا كان ملتزم الم   " 
أن يحقق المساواة التامة بين عملائه سواء فى الخدمات العامة أو فـى تقاضـى               

  . الأجور 

ولا تحول المساواة دون أن تكون هناك معاملة خاصـة تنطـوى علـى              
 ذلـك  تخفيض الأجور أو الإعفاء منها ، على أن ينتفع بهذه المعاملة من بطلـب          

ولكن المساواة تحـرم علـى   . ممن توافرت فيه شروط يعينها الملتزم بوجه عام   
  . الملتزم أن يمنح أحد عملائه مميزات يرفض منحها للآخرين 

وكل تمييز يمنح على خلاف ما تقضى به الفقرة السابقة ، يوجـب علـى               
 الملتزم أن يعوض الضرر الذى قد يصيب الغير من جراء ما يترتب على هـذا              

  .)٢(" . التمييز من إخلال بالتوازن الطبيعى فى المنافسة المشروعة 

                                                             

   من القانون المدنى ٦٦٩ ، ٦٧١المادة ) ١(
 

  من القانون المدنى الليبى ٦٦٩المادة ) ٢(
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ويثور التساؤل حول عقود إلتزام المرافق العامة ومـا إذا كانـت عقـودا      
 مدنية أم إدارية ؟ 

حيـث أن   . والواقع أن هذا التساؤل له أهمية خاصة فى الوقت الـراهن            
مرافق إقتصادية ، كمـا سـبق   المرافق العامة التى تدار عن طريق الإلتزام هى        

القول ، تقوم على تحقيق الربح وأنه يتعين عدم الخلط بين عقد الإلتزام والعقـود            
التى يبرمها الملتزم مع المنتفعين ، فعقد الإلتزام عقد ادارى كمـا سـبق القـول          

أما عقود الملتزم مع المنتفعين فهى عقود مدنية تحكمها         . محله تسيير مرفق عام     
. انون الخاص وتختص بنظر المشاكل التى تثيرها المحـاكم العاديـة            روابط الق 

    )١(. وذلك لعدم توافر شروط العقد الادارى فى هذه العقود 

وإذا كان ما تم دراسته عن الباب الأول سالف الذكر مـن أسـليب إدارة               
المال العام وبحسب درجة تدخل الدولة ودورها فى الهيمنة على المرافق العامـة        

ارية فكان أسلوب الدولة لإدارتها مباشرة يرجع إلى أهميـة هـذه المرافـق              الإد
العامة باعتبار أموالها تتعلق بمرافق عامة إدارية تتعلق بإشباع حاجات المجتمـع    
السياسية من الأمن والدفاع والقضاء والتعليم والصحة فكان الأسلوب المتبع فـى          

شر للمال العام فى مجال هذه المرافق       الإدارة للدولة هو الإدارة والإستغلال المبا     
الحيوية كما شاهدنا فى الفصل الأول سالف الذكر ، ورأينا بعد ذلـك كيـف أن                
الدولة لها أسلوب مشاركة بعض الأفراد أو الشركات الخاصة فى إدارة أموالهـا             

                                                             

 . ٢٠٤ ، صـ ١٩٨٤ النهضة العربية ، القانون الادارى ، دارالدكتور سعاد الشرقاوى ، ) ١(
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العامة من خلال المرافق الإقتصادية بإستعمال أسلوب إلتزام المرافـق العامـة            
 عقد إلتزام المرافق العامة درجة مشاركة الدولة لـبعض الأفـراد أو             وفيها ينظم 

  وهكذا . الشركات الخاصة فى هذه الإدارة 

ونظراً إلى ما وجه إلى أسلوب الإستغلال المباشر بجميع صـوره سـواء        
مباشرة من الدولة أو من الهيئات العامة لها أو فى صورة التأميم مـن انتقـادات        

ا فى هذا المقام من أن الإستغلال المباشر يعـوق حركـة            سالفة الذكر وتذكر به   
الإدارة لوجود قيود إدارية ومالية سواء كانت قانونيـة أم لائحيـة كمـا يوجـد               
البيروقراطية فى الإدارة والحد من قدرات العاملين بالأجهزة الادارية من حيـث            

نتقها الحكومـات  الابداع والابتكار كما قد يتأثر أسلوب الإدارة بالمعتقدات التى تع  
أو معتقدات أخرى دينية    ) إشتراكية أو رأسمالية    (سواء كانت معتقدات إقتصادية     

 وبالإضافة أيضاً وبالنظر لما تم توجيه من إنتقادات لأسـلوب إدارة        –أو سياسية   
أسلوب إلتـزام المرفـق     (بمشاركة أفراد او شركات بالتعاقد      . الدولة للمال العام    

  :  مثل وتذكر بها هنا) العام

قد يكون سيئة هذا الأسلوب هى الميزة التى قد يحقق بها هدف الملتزم فـى                -١
تحقيق أعلى ربح مادى ، وقد يستعين فى ذلك بأموال وإمكانيات مالية أجبية             

  . بما يمس ويضر المصالح العليا للدولة وسيادتها 
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خلى بموجب أسلوب إلتزام المرفق العام كأسلوب إدارة المرافق العامة ولا ي           -٢
مسئولية الدولة المالية عن إعادة التوازن المالى لمواجهة المخاطر التى قـد            

 . راتها أسلوب إلتزام المرفق العامتمس هذه المرافق العامة والتى يستعمل لإد

 وبإعتباره فرد من الأفراد أو شركة خاصة يكون تحت يد           –كما أن الملتزم     -٣
ورة إذا ما أستاء إستعمالها عن      وسائل القانون العام وهذه هى الخط     (إستعمال  

 . طريق الامتيازات الممنوحة له والمذكورة سلفاً 

ولكل هذه الانتقادات سالفة الذكر لأساليب إدارة المال العام المـذكورة سـلفا     -٤
كان لابد من الباحث أن يبحث بالدراسة عن نوع آخر من أسـاليب الإدارة              

 هذه الإنتقادات وقـد تـصل   للمال العام ومن خلال أساليب أخرى قد تتدراك    
هذه الأساليب إلى مشاركة أفراد الشعب وفئاته فى إدارة المال العام بتوسـيع       
هذه المشاركة لأفراد الشعب للدولة فى صورة المشاطرة فى الإستغلال مـا            
بين الدولة والأفراد فى إدارة المال العام فى صـورة شـركات الإقتـصاد              

اجب على الباحث التـدرج فـى البحـث         المختلطة بالمساهمة وأيضاً كان و    
لدراسة صورة أخرى من صور المشاركة الشعبية التى قد تصل إلى وصول            

 . المشاركة الشعبية إلى درجة الإدارة والتملك لأصول الدولة 

وسنبحث كل ذلك من خلال دراسة الباب الثانى الآتى تحت عنوان الإدارة            
 درجة تدخل الدولة أو أفراد الشعب       الشعبية للمال العام وسنقسم هذا الباب حسب      

فى مجالات هذه الإدارة بحيث تكون للدولة الهيمنة والرقابة علـى إدارة المـال              
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العام حتى تتقلص مقابل هيمنة أفراد الشعب جميعا كل الشعب على قطاع المـال           
  إدارة وتملك وهو ما سندرسه من خلال تقسيم          -العام من خلال قطاع الأعمال      

  : ى بحسب الفصول الآتية من خلال التقسيم التالى الباب الثان

  . الإدارة الشعبية للمال العام :  الباب الثانى

الإدارة الشعبية للمال العام بمـشاطرة الإسـتغلال بـين      : الفصل الأول 
  . الدولة والأفراد 

 الإدارة الشعبية للمال العام بالتملـك الـشعبى الكامـل           :الفصل الثانى   
  . لأصول الدولة 

  : وسندرس هذه الموضوعات بالتفصيل من خلال الدراسة الآتية 
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  الباب الثانى

  الإدارة الشعبية للمال العام

  :مقدمة 

تقوم الدولة بأنشطة المشاركة فى الإدارة مع الأفراد العاديين مثـل إدارة            
المرافق الإقتصادية فى صورة الشركات والهيئات العامة والمؤسسات العامـة ،           

الدولة والأفراد فـى إدارة وتملـك الهيئـات والـشركات المـساهمة          وقد تنفرد   
وآثارت فكـرة  ( الإقتصادية العملاقة وفى ظل هذه المجالات فكرت الدولة حديثاً    

فهناك مـن   ) تمليك المواطنين جزءاً من أصول الدولة العديد من ردود الأفعال           
 مرة الحق فى تملك     يؤيد هذه الفكرة على إعتبار أنها تعطى لكل المواطنين لأول         

جزء من الأصول العامة وتشركهم فى إدارتها ، إلا أن هناك على الجانب الآخر              
والإشكالية الهامة فى هذا البحـث   . من يتخوف من الفكرة ويبدى تحفظاته عليها        

هى كيفية اختيار أى أسلوب أوفق وأصح للمشاركة فى ملكية وإدارة المال العام             
   . ٢٠١١ يناير ٢٥ر بعد ثورة والاستفادة بثمرته فى مص

  . وليكون الاختيار ضمن أحد الأساليب الآتية  أو كلها معاً 

 كـل   –يمتلكه ويشارك فى إدارته ويستفيد بثمراتـه الـشعب          : المال العام    -١
  . الشعب عبر الأجيال ومن ثم يجب إيجاد برنامج آمن لتحقيق ذلك 
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ض رجـال الأعمـال وذوى      يمتلكه ويديره ويستفيد بثمراته بع    : المال العام    -٢
 . النفوذ والسلطات 

يمتلكه ويديره ويستفيد منه بثمراته رجال السلطة ويباع للغيـر          : المال العام    -٣
بأبخس الأثمان ويصبح مال خاص وملكية خاصة مملوكة لفئة محدودة مـن       

 . الشعب 

مع الوضع فى الإعتبار أن المال العام يختلف عن المال الخاص والبحـث   
لمال العام فقط كموضوع يدرس فى قسم القانون العام والخلاف فى           يتحدث عن ا  

  . الرأى لا يفسد للود قضية وهذه هى إحدى إشكاليات البحث 

وهذا الموضوع يثير دراسة موضوع البحث ودراسة كيفية إدارة أصـول           
الدولة وكيفية تمليكها للمواطنين ورأى الخبراء والمختصين والقيـادات العماليـة     

 وأصحاب الشان أنفسهم المعنيين بالأمر من المواطنين وفـى إطـار            والأحزاب
الحوار المجتمعى للوصول إلى أنسب صيغة فى هـذا الإطـار مبينـين أوجـه               
الخلاف وأوجه الالتقاء موضحين حجج كل إتجاه مرجحين الاتجاه الذى يتناسب           

  . وتحقيق المصلحة العامة للبلاد 

ماً  يتمثـل فـى اسـتمرار مـسيرة         وذلك بهدف إيجاد مشروعاً قومياً مه     
الإصلاح الهيلكى لقطاع الأعمال العام ومشاركة المواطن المصرى فى ملكيتـه           

  . ومتابعة أدائه 
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وموضوع برنامج المـشاركة    . وهو ما يسمى ببرنامج المشاركة الشعبية       
 من خلال الحكومة المـصرية آنـذاك        ٢٠٠٧الشعبية تم التنويه عنه فى نوفمبر       

قاش والجدل المجتمعى وكان الهدف منه إعداد برنامج يحقق ثلاثة          ومن خلال الن  
 يوسـع قاعـدة     وثانيـاً  يشعر المواطنين بثمار التنمية بشكل مباشر        أولاًأهداف  

يحفظ حق الأجيال القادمة وضرورة إنشاء جهاز محتـرف  الثالث  الملكية والأمر   
 مشاركة الشعب   لإدارة أصول الدولة وإنشاء صندوق للأجيال القادمة تحت مظلة        

فى الملكية العامة ، وبعد المؤتمرات والمناقشات التى تمت أصبح هناك تساؤلات            
مهمة ومشروعة حول هذا البرنامج لعل من أهمها آثار هـذا البرنـامج علـى               
الإقتصاد المصرى ؟ ولذلك كانت الأهمية فى دراسة هذا البحث تحـت مـسمى              

ع توضيح مقدمات المشاكل الت يثيرهـا    المشاركة الشعبية فى إدارة المال العام م      
هذا الموضوع حيث إن الأثر الإقتصادى لأى برنامج جديد يجب تحديـده علـى        
ثلاثة قطاعات وهى القطاع العائلى وعلى الشركات نفسها وعلى الموازنة العامة           

إن الأثر إيجابى على المواطن يتمثل فى حصوله عى صـك يتـضمن             : للدولة  
صكوك ستكون متساوية القيمة ولا يمكن الآن أن نحـدد          أسهم الشركات وهذه ال   

قيمة الصك حتى يتم تحديد الشركات الداخلة فى المشروع وكـذلك تحديـد أداء              
  . الشركات فى فترة الطرح والعرض والطلب عليها 

والمشكلة التى يثيرها البحث أيضاً بالاضافة إلى ما سلف ذكره هو إيجـاد        
 الدستورية والتى تحافظ على ملكيـة الـشعب         اسلوب تطبيقى يحقق كل المبادئ    
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للمال العام بدلاً من أن تقوم بعض الفئات الـضالة الفاسـدة بإسـتغلال نفوذهـا          
 ١٩٩٠وسلطاتها فى بيع هذا المال بأبخس الأثمان كما حدث فى الفترة من عـام      

 مرتكبين جرائم فى حق الشعب من إهدار للمـال العـام            ٢٠١١ يناير   ٢٥حتى  
لال نفوذ وبيع الشركات التى تملكها الدولة ويملكها الشعب بـأبخس           وتربح وإستغ 

الأثمان محققين ربحاً شخصياً وفئوياً ومن ثم فالأجدر بنا فى هـذا البحـث هـو     
التطرق للمناقشة وفتح باب الحجة بالحجة وبحث وعرض جميع الاتجاهات التى           

كة الشعبية الفعالـة    ترى حلولاً لتدارك هذه المشكلة فى المستقبل ولتحقيق المشار        
فى إدارة المال العام فى المستقبل ويستفيد أجيال الشعب بثمرات المال العام بدلاً             
  من نهبه من جانب فئة قليلة وهذا هـو مـا كـان تهـدف إليهـا موضـوعات                

  . هذا البحث 

ومن خلال كل ذلك سيكون دراسة الباب الثانى من خلال الفصلين الآتيين            
رة الشعبية للمال العام بمشاطرة الإسـتغلال بـين الـدول           الإدا) الفصل الأول   (

  ) شركات الإقتصاد المختلط (والأفراد 

  الإدارة الشعبية للمال العام بالتملك الشعبى لأصول الدولة : الفصل الثانى 

  : وسندرس هذين الفصلين من خلال الآتى 
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  الفصل الأول

ين الدولة والأفراد الإدارة الشعبية للمال العام بمشاطرة الإستغلال ب
  ) شركات الإقتصاد المختلط (

وهو نظام وسط بين الإستغلال المباشر وإلتزام       ) مشاطرة الإستغلال (نظام  
المرافق العامة ، وفيه تحتفظ الإدارة بملكيتها للمشروع وتتحمل جميع مخـاطره            
ومسئولياته المالية ، ولكنها تخلصه من الروتين ومن نظام التوظـف الإدارى ،             
فتعهد بإدارته إلى مستغل لا يسعى إلى تحقيـق ربـح عـن طريـق الرسـوم                 
المفروضة على المنتفعين ، ولكنه يتقاضى من الإدارة مقابلا لنشاطه قـد يكـون    
فى صورة مبلغ ثابت وقد يكون فى صورة نسبة معينة من أرباح المـشروع أو               

  )١(. من إيراد العام 

المـشروع مـن الـروتين      وتستهدف الإدارة من هذا الأسلوب تخلـيص        
وعوائق نظم التوظف والخدمة المدنية ، حيث يقع على عـاتق إدارة المـشروع              
عبء توفير العاملين والموظفين بالمرفق وتنظيم مركزهم القانونى وفقاً لقواعـد           

  . القانون الخاص 
                                                             

سليمان الطماوى ، الوجيز فى القانون الادارى ، دراسة مقارنة ، دار الفكر العربى ،               / د) ١(
سعا الشرقاوى ، المرجع سالف الـذكر ، صــ   / د . ٣٥٤ ، صـ    ٣٥٣ ، صـ    ١٩٩٣
  ٢٢٦ ، صـ ٢٢٥



 

 

 

 

 

 ٥٩٢

غير أن التجربة أثبتت فشل هذا الأسلوب الذى لا يستبعد تمامـاً مـساوئ      
ل المباشر وإلتزام المرافق العامة ، ولذلك فهـو أسـلوب قليـل             أساليب الإستغلا 

التطبيق ، حيث لا يتحقق غالباً سوى فى بعض المرافق السياحية مثل الفنـادق ،            
إذ تفضل الإدارة ترك مهمة تسييرها وإدارتها لشركات متخصـصة فـى إدارة             

  .الفنادق 

دولة والأفراد والإدارة الشعبية للمال العام بمشاطرة الإستغلال بين ال
  : والتى نعنيها هنا هى أن 

تقوم هذه الطريقة على أساس إشتراك السلطات العامة والأفراد معـاً           
وتتخذ هذه المشاركة صورة شركة مساهمة تـشترك        . فى إدارة مرفق عام     

فيها الدولة أو أحد الأشخاص العامة بالإكتئاب بجزء من رأس المال ، بينمـا     
  .  الآخر من رأس المال يساهم الأفراد فى الجزء

والفكرة الأساسية فى هذه الشركات التوفيق بين مقتضيات المـصالح          
الجماعية التى تمثلها الدولة أو الوحدات الإدارية ، وبين مقتضيات المصالح           

  . الفردية والربح الخاص التى يمثلها عموم الأفراد 

  : ويتميز هذا النظام بالخصائص الآتية 

ركات المساهمة المحددة فى القانون التجارى ، وهى لذلك         أنه يتخذ شكل الش    -١
  . تخضع لأحكام الشركات فى تكوينها وفى إدارتها 



 

 

 

 

 

 ٥٩٣

أنها تقوم على مرفق عام إقتصادى ، غير أنه ليس حتما أن تكون شـركات              -٢
الإقتصاد المختلط محصورة فى أداء المرافق العامة ، بل كثيراً ما تتكـون             

 ك من مشروعات هذه الشركات للقيام بغير ذل

المساهمة المالية والإدارية التى تقوم بين الإدارة وبين الأفراد فى شأن هـذه    -٣
 . الشركات 

ومن صور هذه المساهمة المالية والإدارية أنه فى الوقـت التـى تكـون              
الإدارة فيه مساهمة بجزء من رأس المال النقدى أو العينى للمـشروع ، فإنهـا               

 العمومية للمساهمين وفى مجلس الإدارة ، وذلـك         تكون ممثلة كذلك فى الجمعية    
حيث تنتخب الجمعية العمومية للمساهمين عدداً من أعضاء هذا المجلس ، علـى          
أن تنفرد الإدارة بتعيين عدد آخر من الأعـضاء ، دون أن يكـون للمـساهمين               

  . سلطان على هؤلاء الأعضاء المعينين 

عموميـة يـشرفون علـى      وإذا كان الأعضاء المنتخبون من الجمعيـة ال       
المصالح الخاصة لجمهور المساهمين من الأفراد ، فـإن الأعـضاء المعينـين             

   . يشرفون على المصالح الإقتصادية العامة التى تمثل الإدارة فى الشركة 

                                                             

 ، دار النهضة العربيـة ،        ١٩٦٥انون الادارى الليبى ،     السيد محمد مدنى ، الق    / الدكتور  ) ١(
  ٢٠٣صـ 



 

 

 

 

 

 ٥٩٤

وأسلوب المشاركة أو الإستغلال المختلط أو أسلوب الإقتصاد المختلط فى          
إدارة مرفق عام معين عن طريـق شـركة         ليبيا هو الأسلوب التى يتم بمقتضاه       

مساهمة يشترك فى رأس مالها وإدارتها الدولة أو أحـد الأشـخاص الإداريـة              
الإقليمية أو المصلحة من جهة والأفراد أو الشركات الخاصة وطنيـة كانـت أم              

  .أجنبية من جهة أخرى 

ولقد لقى هذا النظام نجاحاً كبيراً فى أوروبـا ، حيـث حلـت شـركات                
د المختلط محل شركات كانت تدير المرافق العامة عـن طريـق عقـد              الإقتصا

الإلتزام كما أنشئت شركات جديدة من هذا النوع لإستغلال عدد كبير من المرافق           
  . العامة 

وتنشأ شركة الإقتصاد المختلط بقانون أو بناء على قـانون لأن إنـشاءها             
ى مـن حيـث مـنح       يتضمن الخروج على القواعد الرئيسية فى القانون التجار       

  .الإدارة سلطات واسعة لا يعترف بها القانون التجارى للمساهمين العاديين 

ومن الممكن أن نبين مميزات الإدارة الـشعبية للمـال العـام بمـشاطرة         
الإستغلال بين الدولة والأفراد من خلال شركات الإقتصاد المختلط مـن خـلال             

  : المميزات الآتية 

تكون فى صورة مشاركة شعبية من أفـراد الـشعب    أن الإدارة الشعبية هنا      -١
واسعة أوسع من المشاركة الشعبية باسلوب إلتـزام المرافـق العامـة لأن             



 

 

 

 

 

 ٥٩٥

الصورة الأولى تكون فى صورة شركة مساهمة تكتب فى رأس مالها الدولة            
بسلطاتها المركزية أو اللامركزية المحلية بالاشتراك مع عـدد كبيـر مـن          

 إلتزام المرافق العامة تكون المشاركة الشعبية فـى         الأفراد بينما فى أسلوب   
  . صورة فرد واحد أو مجموعة أفراد فى شكل شركة خاصة 

شـركات المـساهمة    (المشاركة الشعبية بأسلوب شركات الإقتصاد المختلط        -٢
تعمل على التوفيق بين المصلحة العامة وتمثلها الدولة بنـصيبها فـى رأس            

فراد الشعب المساهمين فى إدارة المرفق      مال الشركة والمصلحة الخاصة لأ    
 . والعمل على النهوض بالمصلحتين لصالح نجاح المرفق 

تحتفظ الدولة ممثلة فى إحدى الجهات الإدارية التى تملك جـزء فـى رأس               -٣
مال الشركة بحق الرقابة على المرفق وهو مرفق عام ومن ثم يكـون مـن        
حقها أن يكون لها إختصاص بنصيب معين من التعيينات لـبعض أعـضاء           
مجلس الإدارة ولا يكون للجمعية العمومية لأفراد الشعب المساهم سـلطان           

 ومن إختصاص مجلس الإدارة هو العمل علـى التوفيـق مـا بـين               عليهم
مصلحة الدولة العامة والمصلحة الخاصـة لجميـع أفـراد الـشعب مـن              

 . المساهمين 

الإقتصاد المختلط لمجموعة القواعد القانونية العامة       غالباً ما تخضع شركات    -٤
... ى  يختلف عن القواعد القانونية للقانون الخـاص التجـار        )  القانون عام (

 وقد ثبت تقدم العديد مـن الـدول   –لذلك جعلها المشرع ألا تنشأ إلا بقانون        



 

 

 

 

 

 ٥٩٦

الحديثة فى إتباعها هذا الأسلوب لإدارة أموالها العامة من خـلال المرافـق           
العامة فى مجالات البنوك والغاز والكهرباء ، والمياه وكافة وسـائل النقـل             

المتطلبـة لإشـباع حاجـات    البرية والجوية والبحرية وفى غالبية الخدمات     
 . الناس العامة 

وبإزدياد المشاركة الشعبية فى إدارة المال العام مقابل تقلص دور الدولـة            
فى هذا الشأن فقد ترى الدولة فى مرحلة معينة أن تصل المشاركة الشعبية لـيس    
فقط لمجرد الإدارة بالأساليب سالفة الذكر ولكن أيضاً بأسلوب آخر تـصل فيـه              

ركة الشعبية من مجرد المشاركة فى الإدارة إلى المشاركة بالإدارة والتملك           المشا
 وهو ما سوف ندرسه من خلال الفـصل         –الشعبى العام لأصول ومرافق الدولة      

الثانى الآتى تحت عنوان الإدارة الشعبية للمال العام بالتملك الـشعبى لأصـول             
  : الدولة من خلال الدراسة الآتية 

   

                                                             

   ، ٢٠٠٤الدكتور أنور أحمد رسلان ، وجيز القـانون الادارى ، الطبعـة الثالثـة سـنة      ) ١(
   .٢٧٩ص 

رمضان محمد بطيخ أصول التنظيم الإدارى فى النظم الوضـعية والإسـلامية   /   يراجع د -
 القسم الأول ، – حلمى فهمى ، القانون الادارى     عمر/  ود   ٨٠٩دار النهضة العربية ص   

  . ٣٥٨ ، صـ ٢٠٠٣



 

 

 

 

 

 ٥٩٧

  الفصل الثانى

  الإدارة الشعبية للمال العام بالتملك الشعبى لأصول الدولة 

  :مقدمــة 

 يتضح أهميته فى المجتمع مـن خـلال القيـام           دارةالإ دور الدولة أو     إن
من الأدارية مثل مرفق البوليس و    الإ مثل المرافق    –بأنشطة المرافق العامة بذاتها     

  .والقضاء والجيش

فراد العاديين مثل المرافق الأ مع دارةالإأو تقوم بأنشطة المشاركة فى 
ية قتصادالإية فى صورة الشركات والهيئات العامة والمؤسسات قتصادالإ

 وتملك الهيئات والشركات المساهمة إدارةالعامة،وقد تنفرد الدولة كأفراد فى 
ا لا ت قد تفكر أو فكرت الدولة حديثًاية العملاقة وفى ظل هذه المجقتصادالإ
ا من أصول الدولة من المال العام لإستهداف ك المواطنين جزءثارت فكرة تمليأو

ا قومياًمشروععمال الأصلاح والهيكلة لقطاع الإستمرار مسيرة إا يتمثل فى  مهم
فى ملكيته ومتابعة أدائه وهو مايسمى برنامج ى ومشاركة المواطن المصر

  الذىالمشاركة الشعبية 

  -:يحقق ثلاث أهداف

  .ن بثمار التنمية بشكل مباشر يشعر المواط : أولاً



 

 

 

 

 

 ٥٩٨

يوسع قاعدة الملكية : اثاني .  

 أصول دارةجيال القادمة، وإنشاء جهاز محترف لإالأ يحفظ حق : اثالثً

 ومشاركة الشعب فى الملكية العامة وقد –الدولة وإنشاء صندوق للأجيال القادمة 
تجاهات والإ راءالآعقدت المؤتمرات والمناقشات حول هذا البرنامج من خلالهم 

 على ثلاثة قطاعات وهى القطاع العائلى وعلى الشركات يجد أثرهحول برنامج 
يجابى الإثر الأية المملوكة للدولة وعلى الموازنة العامة للدولة وكذلك قتصادالإ

على المواطن يتمثل فى حصوله على صك يتضمن أسهم الشركات وهذه 
شركات المملوكة للدولة والتى الصكوك ستكون متساوية القيمة ويتم تحديد ال

تدخل ضمن المشروع ونوعيتها بحيث أنها ستكون ليس لها علاقة بأى خدمة من 
الخدمات التى يحصل عليها المواطن من الدولة وكذلك لن تؤثر على الدعم أو 

مور لن تحدث لها أى الأنفاق العام للدولة فكل هذه والإخدمات التعليم والصحة 
وقد . فى إدارة وتملك المال العام  توسيع المشاركة الشعبية تغيير نتيجة برنامج

ها فى صورة صكوك وأسهم أموالثارت فكرة تخلى الدولة عن جزء من ملكية أ
فى بعض الشركات القطاعية التى تملكها وتنازل الدولة عنها لصالح المواطنين 

ن يكون  سنة فما فوق وجعل بقية المواطنينما دون ذلك الس٢١لمن هم تحت سن 
فكار وتلك الألهم صندوق للأجيال يتم تداول هذه الصكوك خلاله وكل هذه 

ختلاف فى المجتمع المصرى ورأى الخبراء الإالموضوعات أثارت حفيزة 



 

 

 

 

 

 ٥٩٩

 حوار مجتمعى ثحزاب وأصحاب الشأن من المواطنين وحدوالأوالمتخصصين 
تجاهات الإفكار وكانت الأللوصول إلىأنسب الصيغ والحلول فى ظل إطار هذه 

،مما أدى ة كل إتجاه متباعدللتقاء الإ وكانت أوجه بتحفظمابين مؤيد ومعارض 
لا اختلاف الفقهى والفكرى من خلال الدراسة التى سنوضحها حالإلإثارة مشكلة 

 أصول الدولة إدارةلاحظ وجود إتجاه يؤيد برنامج المشاركة الشعبية فى نوس
دى بعدم تطبيق هذا البرنامج لمساسه وهناك إتجاه آخر يعارض ذلك بشدة وينا

 أشد الضرب قتصاد الإبكيان المجتمع والدولة ولأنه يحجم دور الدولة ويضرب 
تجاه الثانى لايقر بالبرنامج من البداية فهو يمنع تطبيق هذا البرنامج لإاومن ثم ف

خرى التى طبقته كما يدعيه هذا الأمنذ البداية لشدة ضرره وفشله فى البلاد 
 وفى المقابل يوجد إتجاه ثالث يوافق على تطبيق برنامج المشاركة –جاه تالإ

و لكن يريد تطبيقه من خلال توافر ضمانات الشعبية لتحقيق المصلحة العامة 
تجاهات يتبين الإه ذوبعد دراسة متأنية لههذا  التطبيق لتحقيق المصلحة العامة 

 حتى تيةالآ الثلاثة لمباحثالنا أنه من الممكن دراسة هذه الموضوعات من خلال 
  يتضح حل إشكالية أفضلية هذه الإتجاهات وفقا للحجج المثارة في هذا 

  :الموضوع 

تأييد برنامج المشاركة الشعبية فى إدارة المال العام  : ولالأ المبحث
  . )دون قيد أو شرط(



 

 

 

 

 

 ٦٠٠

عدم تأييد وضع تطبيق برنامج المشاركة الشعبية فى  :  الثانىالمبحث

   .مال العامإدارة ال

تأييد برنامج المشاركة الشعبية فى إدارة المال العام مع  :  الثالثالمبحث
 وسندرس كل ذلك من خلالللمواطنين تطبيق ضمانات تحقيق المصلحة العامة 

  : تىلآا سالف الذكر كالترتيب



 

 

 

 

 

 ٦٠١

  ولالأ المبحث

  ال العام ــ المإدارةتأييد برنامج المشاركة الشعبية فى 

  )شرطو أدون قيد (

  ولالأرع ــالف

  صول الدولةأفكرة برنامج المشاركة الشعبية فى إدارة 

هذا  م ٢٥/١/٢٠١١السابقة على  تتبنى الحكومة المصرية  كانتحيث
فى مجال المشاركة الشعبية وفقًا للإتجاه الأول المؤيد له كفكرة البرنامج وتؤيده 

نامج المشاركة  أصول الدولة وقد رأت الحكومة أهمية دراسة برإدارةفى 
  : يحقق ثلاثة أهدافالذي أصول الدولة إدارةالشعبية فى 

  . إشعار المواطن بثمار التنمية بشكل مباشر-١

  . توسيع قاعدة الملكية-٢

  .جيال القادمةالأ حفظ حق -٣

 بتملك أسـهم   عاما٢١ًوالمشروع المقترح يتيح الفرصة لكل مواطن فوق        
 لـسنة   ٢٠٣ل قانون قطاع الأعمال رقم       التى تعمل من خلا    فى الشركات العامة  

 أصـول الدولـة وتمليـك       دارةوبقدر ما حمل تصور الحكومة الجديد لإ       ١٩٩١
اء سارة ترسخ مبدأ المشاركة،وتعمق مفهـوم   نبالمواطنين أسهم الشركات العامة،أ   



 

 

 

 

 

 ٦٠٢

فيحـافظ عليهـا     ، نتماء،وتشعرالمواطن بأنه شريك فـى ثـروات الـوطن        الإ
هذا التصور الجديد تساؤلات عديدة،منها مـايتعلق بعـدد   بقدر ما حمل  ،وينميها

سهم،ونوعيتها وقيمتها،وتوقيت بيعها،ومدى إمكـان طرحهـا للتـداول فـى           الأ
  ولمن تباع؟ البورصة،

إن النظام الجديد للإدارة الشعبية للمال العام بالتملـك الـشعبى لأصـول             
ية للنهـب   الدولة يجد مجاله فى شركات الأعمال والتى أصبحت فريسة وضـح          

والفساد خلال برنامج الخصخصة حيث إن عدد شركات قطاع الأعمال حتى عام            
   شركة أى ما تبقى للدولة من شـركات تابعـة تـضمها عـدد               ١٥٣ هو ٢٠٠٩

ومن هذا المنطلق يتم طرح فكرة برنامج متكامل تـتلخص          )  شركات قابضة  ٩(
 ـ      ى الـشركات  فكرته الرئيسية فى نقل أسهم الشركات إلى المواطن المصرى وه

التى سوف تدرج بالبرنامج ويتم تصنيفها لتحديد الحصة التى ترغب الدولة فـى             
الإحتفاظ بها لإستبعاد الشركات المتعثرة من إستمرار الدولة فى تنفيـذ بـرامج             
إعادة تلك الشركات وتأهيلها للتحول إلى شركات قادرة على المنافسة وستصنف           

التى ترغب الدولـة فـى الإحتفـاظ ، بهـا ،            إلى أربع فئات تبعاً لنسبة الملكية       
والأسلوب الجديد للإدارة الشعبية للمال العام بالتملك الـشعبى لأصـول الدولـة             

                                                             

 إلى أن يتم إدراج     ١٩٧١ من الدستور المصرى الصادر عام       ٣٤ حتى   ٢٤يراجع المواد   ) ١(
هذه المبادئ فى الدستور الدائم الذى سيحكم مصر إنشأ االله تعالى فى المستقبل بعد ثـورة                

  .٢٠١١ يناير ٢٥



 

 

 

 

 

 ٦٠٣

 شركة كانت مخصصة للدخول فى إطـار النظـام التقليـدى           ١٥٣ويقوم بتقسيم   
  :للخصخصة إلى أربعة شرائح ، وهى كلها شركات رابحة 

م شركات تحـتفظ الدولـة بنـسبة        وهى الفئة التى تض   :  الشريحة الأولى 
من رؤوس أموالها وتضم الشركات التى تعمل فى قطاعات ترغب          % ٦٧قدرها  

الدولة فى الإحتفاظ بحصص مؤثرة وحاكمة فيها وذلك نظراً لطبيعتهـا وهيكـل          
الأسواق التى تعمل فيها ومن هذه الفئة شـركات الـدواء والحديـد والـصلب               

  .س والأسمدة ، والأسمنت والألومنيوم والكوك والسكر والنحا

وهى الفئة التى تضم الشركات التى ترغب الدولة فـى           :الشريحة الثانية   
من رأسمالها مثل شـركات النقـل والـسياحة       % ٥١الإحتفاظ بنسبة لا تقل عن      

  .وبعض الشركات العاملة فى مجال الصناعات التحويلية 

برنامج والتـى   وهى فئة الشركات التى سوف تدرج بال       : الشريحة الثالثة 
من رؤوس أموالها ، مثل بعض شركات       % ٣٠ستحتفظ الدولة بنسبة لا تقل عن       

  .توزيع السلع والصناعات التحويلية والخدمات 

وهى شركات مستبعدة تماماً من البرنامج إما لوصولها         : الشريحة الرابعة 
ة للحد الأقصى لمشاركة القطاع الخاص أو لتعثرها وبالتالى لن تدخل أى شـرك            

من شركات الغزل والنسيج فى هذا البرنامج حيث ستبقى تحت إدارة ، وملكيـة              
الشركة القابضة المعينة لتطويرها وإصلاحها وكذلك الأمر بالنـسبة للمجمعـات           

  .الإستهلاكية الجارى تطويرها 
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ويلاحظ أن النسب المحددة لملكية الدولة من الأسهم فى الشرائح الثلاثـة            
ة للدولة أما بقية النسب فى الشرائح الثلاثة وهـى الباقيـة            تكون للإدارة المباشر  

توزع على أفراد الشعب بإذونات خزانة الدولة من نسبة ربحية هذه الـصكوك ،            
والأسهم التى يحتفظ بها صندوق الأجيال المقبلة ستكون قابلة للإستثمار لأنها إن            

  .لم تستثمر فسوف تقل قيمتها 

حتـى  ) منذ نهاية الحرب العالمية الأولى    (والملاحظ أن الوضع فى فرنسا      
ما بعد الحرب العالمية الثانية كانت الدولـة تتـدخل فـى إدارة كـل الأنـشطة             

 الذى هيأ للرأى    ١٩٨٢ فبراير   ١١الإقتصادية وتهيمن عليها حتى صدور قانون       
العام فى توجيه إنتقادات للدولة لهيمنتها سالفة الذكر على كل شئون القطاع حتى             

 ٢٦ بلغت خسائر القطاع العام نتيجة لهيمنة الدولة عليه نحـو            ١٩٨٥ام  نهاية ع 
 وبلغـت ديـون القطـاع العـام         ١٩٨٥ حتى   ١٩٨١مليار فرنك فى الفترة من      

 مليار فرنك فرنسى ، مما أدى ذلـك إلـى   ٢,٥ م   ١٩٨٥الفرنسى فى نهاية عام     
ال العـام   إضطرار فرنسا إلى اللجوء إلى أسلوب المشاركة الشعبية فى إدارة الم          

بالسماح للأفراد بمشاركة الدولة فى إدارة القطاع العام أو يمتلك هؤلاء الأفـراد             
   .لبعض أصول القطاع العام 

                                                             

(1)- Michel Durupty  : L'actualité en droit économique . les relations 
entre le secteur public et le secteur prive , la privatisation du secteur 
public en france . Dolloz 1989 , Chr . P5 . 
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  الفرع الثانى

   أصول الدولةإدارةأسانيد وحجج تأييد المشاركة الشعبية فى 

تمليك الشعب أن يقضى على تخويف العمال من البيع للأجانب  :أولاً
   :تاجية يضمن بقاءها فى إدارة الدولةنالإلأصول ل

 أصول الدولة إدارةن مشروع القانون الجديد لبرنامج أتجاه الإسند هذا و
ن أو، جانبسوف يقضى على تخويف المواطنين والعمال من بيع الشركات للأ

ستمرار بقاء هذه إحتفاظ الحكومة بحصص ملكية مؤثرة سوف يؤدى إلى إ
ضرورة وضع الضوابط  كذلك فهناك رات طويلةيدى الحكومة فتأالشركات فى 

، و بيعها بثمن بخسأسهم التى تملك للمواطنين الأالتى تكفل عدم التسرع فى بيع 
ن يشارك الشعب أنها تجربة جديدة فى الخصخصة فى مصر تستهدف أبإعتبار 

لي إ التجربة تحول الشعب ههذ ،وفى برنامج طرح أصول الدولة للبيع وتملكها
  .صول ويشارك في الجمعية العمومية لهذه الشركاتي للأمالك حقيق

وكانت مرحلة المشاركة الشعبية كقطاع خاص يـشارك الحكومـة فـى            
 حيـث صـدر عـام       ١٩٨٦مشروعات القطاع العام قد ظهرت فى فرنسا عام         

 العديد من القوانين التى تعمل  على ذلك ووضعت الحكومـة الفرنـسية              ١٩٨٦
روع للمشروعات العامة أو المشاركات مـن جانـب         آليات للرقابة على إنشاء ف    
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ويـرى هـذا     .الدولة للتحول من مشروعات القطاع العام إلى القطاع الخاص          
الإتجاه فى حجته المدعمة له أن الخوف من مساهمة الأجانب يمكن الرد عليـه              
بأن الإدارة الشعبية لأصول الدولة ينطبق كأسلوب مقتصر على بعض الأصـول        

 حيث أن هذه الأصول الأخرى والهامة يمكن حرمان الأجانـب مـن     دون الآخر 
المشاركة الشعبية فى تملك وإدارة أصـولها كمـا أن مـشاركة الأجانـب فـى         
المشاركة الشعبية لتملك وإدارة أصول الدولة قد يكون هو الحل لتـدارك عـدم              

مما . كفاية مشاركة المواطنين فى تملك وإدارة هذه الأصول من الأموال العامة            
يؤثر سلباً على الإقتصاد الوطنى كما هو الحال الذى حدث فى التجربة الأسبانية             
حيث إتضح فيها بأن المستثمر الأجنبى كان على علم ودراية بكيفية إدارة وتملك             
هذه الأصول من حيث الإمكانيات الفنية التكنولوجية وكذلك المالية لضمان تسيير           

لمشاركة الشعبية فيها بإدارتها وتملكها للأفـراد  أصول الدولة وأموالها من حيث ا     
  .العاديين 

ولذلك فإن التخوف من تمليك أصول الدولة لفئة معنية من الـشعب دون             
الآخر فإن هذا الأمر مردود عليه بأن الشعب كل شعب سوف يتملك أسهم فـى               

                                                             

(1)- Lucien RAPP: Les Filiales des enterprises publiques . P.P. 31 – Lidi  
1983 . 

(2)- Haskel,J.and Szymanski , S . 1993 .privaƟzaƟon , LiberalizaƟon , 
Wages and employment : Theory and Evidence for The UK 
.Economical , No.60,pp.161-181 . 
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أصول الدولة ، كما أن العمال سيتملكون هذه الأسهم مما يساعد علـى تحقيـق               
التقدم المطلوب للبلاد وهو ما أسفرت عنه تجارب دول كثيـرة مثـل المملكـة               

  )١(.المتحدة وتايلاند 

ويدعم هذا الإتجاه حججه بأنه سيكون هناك تقرير :اثاني :  

المشروع يؤدي إلي  وبمشاركة شعبية.. تشريع لإدارة أصول الدولة
   :تسريع الخصخصة وعدم المعارضة

صول الجديد الذي الأ إدارةلتشريعي لبرنامج طار االإأهمية ترجع حيث 
دراج كافة إطار والإستكمال هذا إنه يتم أعداده بمشاركة شعبية إلي إيجري 

حالته إوسيتم عرضه علي مجلس الوزراء قبل .. الملاحظات الواردة بالمشروع
ن البرنامج يجب ضمان نجاحه من خلال أقرارهولمجلسي الشوري والشعب لإ

  . عليه عد المنظمة له ورقابة فعالةالضوابط والقوا

ستمرار ملكية ما تبقـي مـن   إلي إنها فكرة جيدة تؤدي   أو يري المؤيدون    
ن العمال لهـم  أسهم والأ الدولة بعد تمليك العاملين حصصاً من إدارةشركات في   

ن هـذا   أبينما يري المعارضون    . ن يطمئنوا علي وظائفهم وأجورهم ومرتباتهم     أ
ن بيـع   أن تدار بأسلوب جيـد و     أن هذه المشروعات يجب     لأجراء من الخطأ    الإ

                                                             

(1) - Shirley, M. and Nellis .J.1996 . Public Enterprise Reform : The Lesson  
of Experience . Washington D.C . The World bank . 1996 , p.61 . 
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لي تقليص  إكبيرة من الشركات للشعب سوف يؤدي       الحصص  السهم أو   الأغالبية  
  .سواقبالأسعار السلع أجتماعي تجاه توجيه إيدي الحكومة في القيام بدور أ

تجاه لضرورة النص بوضوح علي عدم بيع هذه        الإلذلك يدعو أنصار هذا     
إن تحقيق نجاح   وقالت مجموعة   . قلالأ سنوات علي    ٥سهم لمدة   الأ الصكوك أو 

المشاركة الشعبية فى إدارة أصول الدولة عن طريق التملك الشعبى لتمكينه مـن             
بإعتباره مال عـام يتطلـب تنفيـذ        ) قطاع الأعمال (أسهم شركات القطاع العام     

كيم يـضمن   تشريع لإدارة أصول الدولة ويعمل على التحول إلى وجود نظام تح          
سرعة البت فى المنازعات ويحقق إجراءات تقاضى تعمل على سرعة البت فـى    
المنازعات تحقيقاً للقضاء الناجز وحماية لمبدأ سيادة القانون مما يساعد على كل            
ذلك على ضرورة أن تهتم الدولة بإيجاد تشريعات تساعد على إنجـاح برنـامج              

سرعة تحقيـق ضـمانات نجـاح هـذا     المشاركة الشعبية فى إدارة المال العام و  
   .البرنامج كإحدى أركان الخصخصة 

وفى مجال هذا الإتجاه بضرورة تقرير تشريع لإدارة أصول الدولة يساعد           
على تسريع الخصخصة ويعمل على الحفاظ على ما هو تديره من الدولة مباشرة             

لتحول من إدارة   وما هو يجوز المشاركة الشعبية فيه يستعين هذا الإتجاه بقوانين ا          
الدولة مباشرة إلى إدارة ومشاركة الأفراد ففى القانون الفرنسى الصادر بتـاريخ            

                                                             

(1)- Guislain,P.Divestiture of State Enterprises : An Overview of the  
Legal Frame Work  . World Bank Technical Paper . 1998 , P.30 . 
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 وإعتنق قانوناً التحول للقطاع الخـاص معيـار      – ١٩٨٦ أغسطس   ٦ يوليو ،    ٢
أغلبية رأس المال فى المشروع لتحديد ما هو يجوز تحوله من إدارة الدولة إلـى         

لمجالات التطبيق من حيث تقسم المـشروعات       الإدارة الشعبية الخاصة ليخضع     
العامة حسب قاعدة ومعيار أغلبية رأس المال وهى التى تحدد ما يجوز تحولـه              
ومالا يجوز تحوله ، ويتوقف ذلك على قاعدة توازى الأداة الإنشائية فإذا كانـت              

  .أداة إنشاء المشروع العام فيجب أن يكون تحوله بقانون مثله فهى عامة 

بالنسبة لبعض المشروعات ، وتملـك      % ٥٠ الدولة تملك أكثر من      فإذا كانت  -
فى مشروعات أخرى فهى خاصة وكلاهما يخضع لمجـال          % ٥٠أقل من   

التحويل للقطاع الخاص فيجوز فى الأولى والثانية فتح باب المشاركة للقطاع           
 –الخاص بشراء نصيب القطاع العام سواء كان مالكاً للأغلبيـة أو الأقليـة              

ار أن المشروعات المراد تحولها لقلة مساهمة الدولة فيها يكفى قـرار            وبإعتب
 ولا يمنع ذلـك أن      –إدارى يصدر بهذا الشأن من الإدارة المختصة بالدولة         

) ٦(صدور القانون بتعديل قانون التحول سالف الـذكر بموجـب القـانون             
 والذى إستلزم فوق هذا الإجراء الإدارى       ١٩٨٣٦الصادر فى أغسطس عام     

ضرورة أن أن يعرض المشروعات على اللجنة الخاصـة         ) القرار الإدارى (
بالخصخصة والتحول فى المشروعات التى يجب صدور قانون بشأن تحولها          
للإدارة الشعبية كذلك المشروعات التى تزيد ملكية القطاع العام فيهـا عـن             

لقة  من الدستور الفرنسى على أن القواعد المتع       ٤٣وقد نصت المادة    "النصف  
بتأميم المشروعات وتحول ملكيتها من القطاع العام إلـى القطـاع الخـاص             
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 الفرنسى إحتفظ   ١٩٨٦يوليو  ) ٢(ينظمها القانون ، ومن ثم فإن القانون رقم         
بمبدأ الإختصاص التشريعى فى شأن التحول من القطاع العام إلى مـشاركة            

 المـشروع   القطاع الخاص ، حيث أوجب إصدار قانون بالموافقة على تحول         
العام إلى خاص مع السماح للسلطة الإدارية بالموافقة على خصصة بعـض            

  ." المشروعات من خلال التفويض التشريعى تحت مراقبة المشرع 

  : ترحب بالفكرةفالقيادات العمالية : ومن أنصار الإتجاه المؤيد 

   :كتتاب العامرؤساء النقابات يطالبون بضرورة طرحه للإ

مج الإدارة الشعبية لأصول الدولة المبادئ الدستورية لتملـك         ويحقق برنا 
 وهو أن يكـون      ، الشعب للمال العام والمنصوص عليها فى جميع دساتير مصر          

   . لكل مواطن نصيب مباشر في ممتلكات الدولة

                                                             

ثالثـة   والمادة السابعة وال   ١٩٥٨يراجع المادة الرابعة من الدستور الفرنسى الصادر عام         ) ١(
   .٦/٨/١٩٨٦من قانون الخصخصة الفرنسى الصادر فى 

- Michel Durupty , Le approache jurisprudentielle dela notion 
d'enterprise publique in les entreprises – paris 1986 PP . 196 . 

  . وما بعدها ٦١ يراجع برنامج الخصخصة فى فرنسا المرجع سالف الذكر ، ص -
 من الدستور المصرى الدائم إلى أن يتم إدارج ذلـك فـى             ٣٤ إلى   ٢٤ع المواد من    يراج) ٢(

 ٢٥الدستور المصرى الذى سيحكم مصر إن شاء االله تعالى فى المستقبل ما بعـد ثـورة              
 ، حيث تنص منها على مبادئ أن الملكية العامة هى ملكية شعبية وتخـضع               ٢٠١١يناير  

ولكل مواطن نصيب فى إدارة المشروعات      ... دولة  هذه الملكية لرقابة الشعب وتحميها ال     
 .العامة وفى الناتج القومى 
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  :يدعم الإتجاه المؤيد رأيه بالقول بأن : ثالثاً 

اصول الدولة هى التى  إدارةضمانات برنامج المشاركة الشعبية فى 
  :تحمى المصلحة العامة وتعمل على نجاح البرنامج وهى

ستبداله إسيتم من الخدمة و" مؤقتا" مرفوع  سيكونن برنامج الخصخصةأ -
  . هو نظام المشاركة الشعبية فى إدارة المال العام "جدا"بنظام جديد 

  لتطبيق البرنامج أخرىن هناك عدة ضماناتأتجاه المؤيد الإويرى 
  :الجديد وهى

نظام تمليك المصريين لأسهم الشركات العامة لا يلغى برنامج  :أولها
  .  دعم السلع والخدمات

ولا بيـع   .. لايقبـل التنـازل أو المـساومة       أ حقوق العمال مبد   :وثانيها
 وإذا كانت إدارة الشركات العامة سـيئة فيجـب أن يعاصـر       لأراضى الشركات 

 فلابد من تغيير الإدارة السيئة وإعتمـاد زيـادة   –تملك وإدارة العمال أو الأفراد      
رأس المال والتربح فى هذه الشركات مثل ما حدث فى دولة شيلى ولابـد مـن                

  )١(.إيجاد سياسة إقتصادية تعمل على التقليل من التكاليف ورفع الكفاءة 

                                                             

(1) - Shirley ,M. andNellis,J Public Enterprise Reform : The Lesson of 
Experience . Washington D.C : The World bank . 1996 P.P 10,11 . 
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  "ظلام الليل"سهم المطروحة فى الأستحواذ على إ لن يكون هناك :وثالثها

ة السويس ومصر للطيران وشركات البتـرول والمجمعـات         قنا:اعهوراب
  .ستهلاكية بعيد عن البرنامج الجديدالإ

شركة رابحة   ١٩ شركة عامة خارج النظام الجديد منها        ٦٧ :اهوخامس
  . خاسرة٤٨و

 المصريون بالخارج يحصلون علـى الـصكوك بتـوكيلات          :وسادسها
  .رسمية

 شركة قطـاع    ١٥٣بين   شركة من    ٨٦ البرنامج الجديد يشمل     :وسابعها
  .أعمال عام

 من النظام الجديد الذى سيجعل برنامج        أو الخوف   لاداعى للقلق  : وثامناً
  .قلالأا من الخدمة لمدة سنة على ا مؤقتًى  مرفوعالالخصخصة الح

لف سؤال وسؤال أفقد كان هناك " الحكومية"ن الجميع أخذتهم المفاجأة ولأ
النظام الجديد والمؤيدون يبدون عدة  المسئولين عن لدىجابات إتبحث عن 

  :ضمانات أخرى تشكل ملاحظات هامة على تطبيق نظام المشاركة الشعبية وهى

صول المملوكة للدولة وتوسيع المشاركة الشعبية الأ دارةنظام جديد لإأنه 
 من ثمار عوائد برنامج جيال القادمة بأسلوب يضمن لهم نصيباًالأوضمان حقوق 
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سنوات  ٣ستغرق إمر الأ النظام الجديد يمثل مفاجاة  فإن ذا كانإو.الخصحصة
ليه إنتهى إ بما أخرين لكنه فى النهاية برنامج مصرى يبدالأمن البحث لتجارب 

 ، خرون فى دول مثل التشيك وبولندا وكزاخستان ورومانيا وغيرهاالأهؤلاء 
املين وقد إنتقد البعض بأن النص فى التشريعات على حجز جزء من الأسهم للع

بالشركات فيه نوع من التفرقة والتمييز بين العاملين بالشركات والمستثمرين من 
غير العاملين وإشترط بناء على ذلك أن هؤلاء العاملين المشاركين فى ملكية 

   .الأسهم لا يكون لهم الحق فى التصويت وهو ما يأخذ به المشرع البلغارى 

 إدارة من عمر برنامج     ٢٠٠٩ - ٢٠٠٤  سنوات ماضية  ٤إلى  وبالرجوع  
سـتطاع خفـض المديونيـة      إ  المصرى يجب أن نشير إلى أنـه       صول العامة الأ

 مليارات جنية   ٨قل من   أ إلى   ٢٠٠٤ مليار جنية فى منتصف      ٣١,٥المتعثرة من   
  .م ٢٠٠٩ / ٢٠٠٨ عام حالياً

 مليـون   ٨٦٦٩ شركة قـدرها     ١٥٥ستثمارات مباشرة فى    إكما تم ضخ    
دارات إمـن   %  ٨٢بجانب تغييـر     ٢٠٠٧ وحتى يونيو    ٢٠٠٤جنية منذ يوليو    

  . سنوات٤الشركات القابضة والتابعة خلال 

لى  ا مليار جنية فى العام الم     ٣. ١هذا أدى إلى التحول من صافى خسائر        و
 مليون جنية فى نهاية يونيـو الماضـى    ٥٥٢٧رباح  أ إلى صافى    ٢٠٠٣/٢٠٠٤

                                                             

(1)- Guislain , P .. Divestiure of state enterprises: Anoverview  of  the 
legal frame work bank technical paper 1998 , P.29 . 



 

 

 

 

 

 ٦١٤

  .رقام تخضع لمراجعةجهاز المحاسباتأوهى 

عمال الأسهم شركات قطاع    أختصار يقضى بنقل ملكية     إ النظام الجديد ب   نإ
العام والمملوكة للدولة إلى المواطنين المصريين يحصلون مـن خلالـه علـى             

حتفظ إ والمواطن هنا له كل الحرية فى التصرف فيها سواء           امجانً" سهمأمحفظة  "
 أوو بيعهـا    أار  سـتثم إستثمارها فى صـناديق     إو  أبالمحفظة ليستفيد من عائدها     

جيـال  الأجر والثواب والـدعاء مـن       الأوفى حالة التبرع يكون له      ..التبرع بها 
   .القادمة

ستحواذ غير الـشرعية    الإولكن هناك ضوابط سيتم تنفيذها لمنع عمليات        
هذه . البنوك أموالستحواذ على رؤوس    الإمر تماما بالنسبة لضوابط     كان الأ مثلما  

رقابة وهى هيئة سوق المال عنـد الرغبـة فـى           بلاغ جهة ال  إالضوابط تقضى ب  
ذا بلغت النـسبة    إذن منها   إوالحصول على   % ٥سهم تزيد عن    أستحواذ على   الإ
 ولكن بعـد تحويلهـا     ، وبذات النسبة  جنبى فى شراء هذه الصكوك    الأوحق  %١٠

،  صـاحب الـصك      - لاقدر االله  –لو توفى    ، و  إلى أسهم ودخولها إلى البورصة    
 ، ومن الممكن إصدار تـشريع أو قـانون          قوق الملكية كل ح الصك يورث وله    ف

يعطى الحق للعاملين بالأسهم بالمجان وكذلك إعطاء هذا الحق للأفـراد مقابـل             

                                                             

 مركز معلومات قطاع الاعمال العام ، تقرير عن تطـور           –المصدر ، وزارة الإستثمار     ) ١(
  .٢٠٠٩ ، ٢٠٠٨ ، ٢٠٠٤مؤشرات قطاع الأعمال العام 
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شراء ما يوازيه بثمن معين وهو ما إتبعته حكومة ماليزيا ومـا اتبعتـه أيـضاً                
  بريطانيا فى عدد من الشركات البريطانية 

صول العامة بـشكل    الأ إدارة وقف برنامج    تمويدلل هذا الإتجاه على أنه      
 شـركةوما  ١٥٣لى   اشركة ليصبح العدد الح    ١٥٥وتم بيع شركتين من     ..مؤقت

  شركتان هما كربونـات الـصوديوم وقـد كانـت           ٢٠٠٧عام  ا  تم بيعه مؤخر
لى فان قرار بيعهـا لـيس       اوبالت ٢٠٠٩قبل عام    شهرا   ٣٠مطروحة للبيع منذ    

اجديد..  بإعتبـار  خرى وهى النقل النهـرى الأالنسبة للشركة ا بونفس الشئ تقريب 
ن شركة السبائك الحديدية كانت معروضة للبيع هى وراكتا للـورق ولـم يـتم          أ

 ويظهر من خلال الإتجاه المؤيد أنه يهتم بسرعة بيع الـشركات لتنفيـذ               ..البيع
  . الجسيمة له ضراربرنامج الخصخصة بالرغم من الأ

كره فى أن حقوق العمال محفوظة فـى ظـل          ويؤيد هذا الإتجاه منطقه وف    
لايوجد مبرر  وطلاق  الإلا داعى للقلق على      المال العام    دارةالمشاركة الشعبية  لإ   

ن وأ للإجـراءات الجديـدة       كبيراً رتياحاًإوساط العمالية أبدت    الأن  كما أ للخوف  
 من البرنـامج الجديـد      ن مجموعة الشركات المستبعدة تماماً    إلى أ رقام تشير   الأ
لـف عامـل فـى    أ١٤٣ شركة  وهنـاك      ٦٧لف عامل وعددها    أ١٤٠عمل بها   ي

                                                             

(1)- Vuylsteke , C. "Techniques of Privatization of State – Owned 
Enterprices " .Vol . I . Methods and Implementation . World Bank 
Technical Paper No . 88 ,1997 , P.132 . 
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لف عامل  أ ٤٨ذن يتبقى   إ.. سهمالأ حاكمة من    شركات تملك الدولة فيها حصصاًَ    
كحد % ٣٠ عن سهمهالا تقل أ فى   يعملون فى شركات ستظل الدولة تملك حصصاً      

 ريين والشركاء المـص دارةالإلى سيستمر الوضع كما هو نفس مجلس     ادنى وبالت أ
ويستثنى هذا الإتجاه من التطبيق ومن الممكن إتخاذ تدابير غير عاديـة لإنجـاح      
المشاركة الشعبية لإدارة المال العام بشأن الفائض من العمالـة حتـى لا يتعثـر        

كما هو الذى إتبعته دولة اليابان بإستعمال وسيلة التـشريع لإصـدار   . البرنامج   
مالة لتركه العمل بأمان مع منحة مكافأة لمدة        قوانين تحفيزية لهذا الفائض من الع     

سنة أو عشرة أشهر أو تحفيز القطاع الحكومى والخاص بإستيعاب هذا الفـائض             
  .أو إصدار قوانين بفتح مجال للتدريب التحويلى لوظائف عمل جديدة 

 فهذه الـشركات  خرى مثل مصر للطيران والبترول وغيرها   الأالشركات  و
عمال عام تخضع للقانون    أ شركة قطاع    ١٥٣م ويطبق على    لا يطبق عليها النظا   

  . والخاص بقطاع الأعمال ١٩٩١ لسنة ٢٠٣رقم 

الموظفـون بالحكومـة     يحصل المصريون على الصكوك عن طريـق      و
لامشكلة فى الصرف فهؤلاء يحصلون على مرتباتهم       ووالقطاع الخاص والهيئات    

مـر  الألالها ونفس   لى سيصرفون الصكوك من خ    امن جهات صرف محددة وبالت    

                                                             

(1)- Fukui , K . japanese National Railways privatization study : the 
Experience of  japane and lessons for developing countries . world 
Bank Discussion papers , 1995 .PP 55 , 76 . 
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خرى سوف تـصرف صـكوكها مـن    أوتبقى فئة  ... رباب المعاشات   بالنسبة لأ 
  .خلال فروع البنوك ومكاتب البريد وغيرها

جازاتهم بمصر فالصرف   أيصرفونها خلال    والمصريين العاملين بالخارج  
  .يستمر لمدة سنة كاملة يسقط بعدها حق صاحبه فيه

 ويحـاول   بالخارج بتوكيلات رسمية  مكان صرف الصكوك للعاملين     وبالإ
 المـال   إدارةأنصار هذا الإتجاه الرد على أهم تساؤلات المشاركة الشعبية فـى            

  :العام وهو 

سهم الـشركات   أ سنة فأكثر سيتملكون     ٢١ذا كان المصريون فى عمر      إو
   سنة؟٢١قل من ألماذا حرم من هم فى عمر : والسؤال الذى يثار هو 

 سنة فأكثر سـوف  ٢١ المصريين فى عمر    ل بأن ويجيبون على هذا السؤا   
ن الجيـل القـادم     أا إلى   مشير.من الشركات وليس كلها   " عدد"سهما فى   أيمتلكون  

ن أضف إلى ذلك     أ .سوف يستفيد من الشركات التى لم يتضمنها البرنامج الجديد        
 لى فإنهـا   تاستثمارات جديدة بها وبال   إعادة هيكلة الشركات وضخ     ا لإ هناك جهود

جيـال  الأن هنـاك صـندوق   كماألى فى نفس الوقتا الجيل القادم والجيل الح    تخدم
القادمة والذى يخصص له نسبة من حصيلة بيع الشركات تختلف مـن شـركة               

ليه ملكية عقـارات بـاقى      إن الصندوق سوف تؤول     أضافة إلى   الإهذا ب .لأخرى
  .نتاجىالإالشركات التى لا تستغل فى النشاط 
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سـنة مـن    ٢١ الجديد لا يهمـل مـن هـم دون           ن النظام أكل هذا يعنى    
  .المصريين

 يضيف أنصار الإتجاه المؤيد للمشاركة الشعبية فى إدارة المال العام :رابعاً 
سهم لمدة الأر بيع حظمع حججهم بالقول بأنهم يؤيدون لهذا الإتجاه 

   :خمس سنوات أو قصرها على المصريين فقط

ية قتصادالإالكفاءة دف تحقيق  كان يهصول المملوكة للدولةالأ إدارةإن 
شراك القواعد العريضة من الشعب  ، وإصولالأوتوسيع المشاركة الشعبية لهذه 

حساس المواطنين بثروتهم فى إنتفاع بفوائد هذا البرنامج بأسلوب يعزز الإفى 
سرهم أصول المملوكة للدولة ويتيح لهم المشاركة فيها لصالحهم وصالح الأ

  .) جيال القادمةالأ عتباره صالحإويضع فى 

و أصـول  الأن إلـى بيـع     الآصبحت لا تلجأ    أن الحكومة     أن هذا يؤكد    إ
لـذلك يـدعم   الخصخصة عن طريق مستثمر رئيسى وحدوث مشاكل تثير الشك      

  :ساسين هماأ هذه الطريقة الجديدة تحقق هدفين للإتجاه الأول فكرة أن

 ـإية للشركات وقتصادالإمكانية زيادة الجدوى   إ .١ دارتهـا  لإيلة جيـدة  يجاد وس
  .داءالأا للحكم على ساسيأوتكون لها قدرة ومرونة وحرية تجعل الربح هدفاً

ا مـن   يخلق قـدر  سياسياًساسياًأا  هدفً يتحققصول  الأ بهذه الطريقة لبيع     فإنه .٢
لجزء الذى يمكـن  لجميع الشعب ل ملك وجميع الشعب وه لجتماعية  الإالعدالة  
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صول المملوكة للدولة   الأ ومقبول وتدار هذه     ستغناء عنه وهذا الهدف نبيل    الإ
 الشعب فى   بمشاركة يحقق العدالة فى التوزيع      يضاًأبما يحقق زيادة كفاءتها و    

هداف المرجوة منه   الأذا كانت متفقة مع تحقيق       ، إ  نتماء للوطن الإخلق روح   
  .ليهإأو تسئ 

  : خامساً 

 فلسفة جديـدة    تجاه المؤيد من الحكومة بضرورة تطبيق     الإوقد يحتاج هذا    
الـذى  صول الدولة بفكر القطاع الخـاص     أ إدارةوثقة أكثر فى المواطن و     للدولة

 ..لكترونية تم تصنيفها على مـستوى العـالم       إ إلى تقديم خدمات حكومية      يضيف
 فى فكر الدولة تجاه المواطن يعتمد على كثيـر مـن             واضحاً ن هناك تحولاً  فالآ

 ـول ثم   الأدفع   إ ..رة سابقة ن كان الشعار فى فت    أفبعد  ..الثقة فيه  صـبح  أ..تكىإش
هذا التحول فى فلسفة العمل     ..ستلام لخدمة الإالدفع عند    ..بفعل الثقة فى المواطن   

  الحكومى كان جوهر

لكترونيـة وتـم التحـول    الإمن تطبيق برنامج الحكومة   ولىالأالمرحلة  
  . العملنجازإعلان عن نتائج قبل لإبهدوء وبكثير من العقلانية وعدم التسرع ل

فضل دعاية له وعلى سـبيل المثـال        أولهذا كانت نجاحات البرنامج هى      
نى ورخصة المرور ومراكز الخدمات الجماهيرية التى       ولكترالإتنسيق الجامعات   

  .نترنتوالإحلت محل العرضحالجى مع تطويره وتزويده بالحواسب 
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 العام عـن  بل إن الإتجاه المؤيد لبرنامج المشاركة الشعبية فى إدارة المال         
طريق تملك أصول الدولة فى مجالات شركات قطـاع الاعمـال مـن خـلال               
الشركات يتطلب قيام الدولة بمساعدة الشركات التى تدخل هذا البرنـامج وذلـك             
لتدريب الكوادر المحلية والمديرون ووضع برامج تـدريب إدارى لـتفهم هـذا             

طريق تبادل الخبـرات    البرنامج كما هو الذى حدث فى تنزانيا والإكوادور وعن          
   .وإحداث التدريب لإنجاح أسس هذا البرنامج 

صول المملوكة للدولة والملكية الـشعبية والتـى تـدور     الأ إدارةوبرنامج  
عمال من ملكية الدولة إلـى  الأحول القيام بنقل حصص من ملكية شركات قطاع         

الملكيـة  والمواطنين سوف يتساوون فى صـكوك       . ملكية المواطنين بدون مقابل   
نهم سيحصلون عليها من منافذ مختلفة أما العاملون فى الدولة فيحصلون عليها            أو

ستلام هذه  لإشهر  أمن مقر عملهم وسوف يتم تحديد فترة كافية قد تصل إلى ستة             
و التبرع بها لإحـدى     أحتفاظ  بالإالمواطن صاحب القرار سواء     كما أن   الصكوك  

  .الجهات المصرية التى يختارها

  

  

                                                             

(1)- Shirley ,M. and Nellis . j.public enterprise Reform : The lesson of  
Experience . Washington .- D . C : the World Bank . 1996 , P . 43 . 
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 ويرى أصحاب الإتجاه الأول المؤيد للمشاركة الشعبية فى حجتهم بأن :اً سادس
   :رؤية موضوعية..صولالأمشروع إدارة 

دة اعإومن خلال هذا المشروع نجد أن هناك ضرورة لقيام الدولة ب
ستعادة دورها إمواصفات محددة ومنضبطة تمكنها من بية إقتصادصناعة قاطرة 

ية قوة فى الوطن أن تؤديه مهما كانت مقوماتها، ستراتيجى الذى لا يمكن لأالإ
تجاه المعاكس،ولكن لا بأس ولا يأس الإمور تسير فى الأوعلى مايبدو أن 

  . مر يحتاج للرؤية والهدوء والوعى والتمسكفالأ،

 ومن الجهات شديدة التأييد لمنطق هذا الإتجاه الأول المؤيد للمشاركة :سابعاً 
الذى وافق مجلس إدارة إتحاد العمال  العام هو الشعبية فى إدارة المال

على المشاركة الشعبية فى من أول عرض للموضوع وبضوابط معينة 
  : صول المملوكة للدولةالأإدارة 

 في غضون شهر ديسمبر عام تحاد العمالإ إدارةناقش مجلس حيث 
 ستثمار معالإدول لقاءات العمال ووزير جقضية صكوك الملكية العامة و ٢٠٠٩

                                                             

بعد ثورة  وتعكف الحكومة التى جاءت عقب تسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب المدنى و           ) ١(
 إلى البحـث عـن      ١٣/٨/٢٠١٢ يناير وفى إجتماعاتها المستمرة يوم الإثنين الموافق         ٢٥

جهاز جديد ونظام جديد لإدارة أصول الدولة فى مجال القطاع العام ، والسؤال هو هـل                
لدى هذه الحكومة رؤية موضوعية لإدارة أصول القطاع العام هذا ما ستشهده مصر فـى      

 . السنوات القادمة  
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 إدارةالقيادات العمالية فى محافظات مصر،حول مسألة المشاركة الشعبية فى 
ية وتوسيع المشاركة الشعبية على قتصادالإصول المملوكة للدولة والكفاءة الأ

  .القيادات والنقابات بالمحافظات

تحاد التى أعدها تناقش أبرز التساؤلات حول المشروع ومنها الإوورقة 
؟ وما ١٩٩١ لسنة ٢٠٣ح بشأن هذا المشروع بديل للقانون هل التشريع المقتر

صول المملوكة الأ إدارةساسية لبرنامج المشاركة الشعبية فى الأهداف الأهى 
للدولة؟ وماهى القواعد والمعايير التى سيتم تطبيقها لنقل ملكية الحصص المقررة 

 الشركات المدرجة بالبرنامج إلى جموع الشعب وإلى أموالمن رؤوس 
  الصندوق المصرى للأجيال القادمة؟

 سنة غير دستورى؟ ٢١ستبعاد من هم أقل من إأليس  ( الورقة بأنه ذكرت ثم
  يترتب على تنفيذ هذا البرنامج المساس بحقوق ومكتسبات العمال؟ وهل وهل

يترتب على نظام تمليك المصريين لأسهم الشركات التى ستندرج فى هذا 
جيال الأ السلع والخدمات؟ وهل سيكون صندوق البرنامج إلغاء لبرنامج دعم

لات الصحة اجتماعية التى تقدمها الدولة فى مجالإ لبرنامج الحماية القادمة بديلاً
ية التى يمكن أن يحققها تنفيذ قتصادالإهداف الأوالتعليم وخلافه؟ وما هى 

                                                             

 ٢٠٠٩ ديـسمبر    ١٤ إلى   ١٣ مناقشات مجلس إدارة إتحاد العمال بمصر  فى الفترة من            ) ١(
 .ورقة العمل المقدمة من الإتحاد عن إدارة أصول الدولة 



 

 

 

 

 

 ٦٢٣

  ) . البرنامج المقترح فى حالة إقراره ومشروع القانون المقترح بشأنه؟

ا فى وإذا كان المصريين سوف يمتلكون حصصبأنه افت الورقة أضو
 الشركات المدرجة بهذا البرنامج ومن ثم يحصلون على حقوقهم أموالرؤوس 

  :ن هناك تحفظات على المشروع أهمهاأإلا ..فى المال العام لأول مرة

قيام الفقراء فقرالبية كثيرة ببيع ما يؤول غا ومحدودى الدخل وهم ا مدقع
  : بأى سعر،سوف ينشأ عنه هذه المخاطر– وفقا لهذا البرنامج –يهم من أسهم إل

  .سهمالأتدنى أسعار  :ولالأ

سهم إلى مستثمرين رئيـسيين أو أجانـب وبهـذا     الأ وصول هذه    :الثانى
سـتغناء  إأوضـحت أن     و :يكون طموح توسيع الملكية قد ضرب من أول لحظة        

ا من الرواج اللحظـى     ف يخلق نوع  سهم عن أسهمهم بالبيع السريع سو     الأحاملى  
  .يساهم فى التضخم ثم يعود الحال إلى الركود مرة أخرى

الشركات المدرجة بالبرنامج للمواطنين لا " أسهم" أن تمليك حصص كما
ا عن تلك الشركات يترتب عليه عدم حرصهم ا بل لم يسمعوا شيئًَيعرفون شيئً

يجابية الإشركات والمشاركة جتماعات الجمعيات العمومية لهذه الإعلى حضور 
  .ت لصالح الشركةاتخاذه من قرارإ بها دارةالإفى تقرير مايتعين على مجالس 

تحاد رؤية جديدة تقول إزاء هذه التساؤلات والتحفظات الإثم تكشف ورقة 
لى اهم فى كل شركة للعاملين فيها بمقابل مالأسفلماذا لا نفكر فى تمليك نسبة من 



 

 

 

 

 

 ٦٢٤

ن العاملين بالشركات سيتحولون أقساط من حوافزهم خاصة ستقطاعه على أإيتم 
  .رباح التى تعود عليهم بالفائدةالأإلى شركاء مما يزيد من 

 ويدعم هذا الإتجاه تأييده للمشاركة الشعبية فى إدارة المال العام بحجة :ثامناً 
   :إنجاز مشروع الملكية الشعبيةأن 

فى مقدمة أولويات ..لصغيرةستراتيجة جديدة لنشر المشروعات اإتنفيذ ل
ساسية فى الأيمثل برنامج الملكية الشعبية أحد المحاور  حيث الحكومة الجديدة

ستثمار، حيث الإ داخل وزارة المرحلة الحالية والقادمةمنطلقات العمل خلال 
الفترة من ا خلال  واسعتتواصل المناقشات حول هذا البرنامج الذى شهد جدلاً

وفى هذا السياق تنتهى  وحتى الآن وفى المستقبل ٢٠٠٩ حتى عام ٢٠٠٧عام 
الوزارة من إعداد مشروع القانون الخاص بالبرنامج والذى يتضمن قواعد التملك 

ليات وضمانات تداول هذه آلأصول الشركات التى تنقل ملكية الدولة للمواطنين و
  .الصكوك

 تمليك هىو لإدارة أصول الدولة الرابعة الطريقة هى الشعبية الملكيةو
 نأو شركة ٨٦ سهمأ فى عاما٢١  سن يبلغ لمن مجانية أسهم المواطنين عامة
 يعادل بما مواطن مليون٤١على ستوزع جنية مليار ٢٠ تبلغ سهمالأ هذه قيمة
 المشروع هذا صياغة على تعمل لجنة وهناك ، صك لكل أو أكثر جنية ٥٠٠
 نأ بعد وذلك تطبيقه ثم الشعب مجلس ثم الشورى مجلس إلى دخالهإ يتم حتى

 الأعوام  يستغرق نأ المتوقع من نهأ كما ، حوله الدائر الحوارالمجتمعى ينتهى



 

 

 

 

 

 ٦٢٥

 ١٧منها شركة١٥٣ تبلغ خصخصتها تتم لم التى الشركات نأو للتطبيق، القادمة
 ضمن فقط شركة ٨٦  نأو الشعبية للملكية المطروح البرنامج خارج شركة

 فيها تحتفظ هامة شركات ٦  ولىالأ :  مجموعات ثلاث إلى تقسم البرنامج
 بأغلبية الدولة فيها تحتفظ شركة ٣٥  الثانية والمجموعة% ٦٧ بنسبة الدولة
 بنسبة الدولة تحتفظ شركة ٤٥ تضم الثالثة والمجموعة% ٥١ بنحو مطلقة

٣٠.%  

 أفكار مغرية وجديدة على المجتمع المصرى       والصكوك جيال الأ صندوق :تاسعاً  
 مـن " المخـاوف "فى  .. معارض مؤيدو بين نقسموا إ لخبراءاوإذا كان   

  : الإدارةسوء

 المواطن نفع بين" حائر برنامج "للدولة المملوكة صولالأ إدارة برنامج
 مجموعة بيد المطاف نهاية فى حتكارالإ سياسة تكريس وبين القصير المدى على
 ومحاولة مالعا عمالالأ قطاع شركات تواجه التى الصعاب على للتغلب أفراد
  .الشركات لهذه يةقتصادالإ العوائد تعظيم

قتصاد الإ يخدم قوى ى إقتصادكيان  إنشاء إلى تهدف الجديدة والفكرة

                                                             

 – سياسـة الخصخـصة فـى مـصر          – تقرير مركز معلومات قطاع الأعمال العـام         ) ١(
لإستثمار مركز معلومـات     وزارة ا  –وتوجيهات البنك الدولى للدولة المدنية ومنها مصر        

  .٢٠٠٨ – ٢٠٠٤ تقرير –قطاع الأعمال العام 



 

 

 

 

 

 ٦٢٦

  :التالية سسالأ على عليه البناء يمكن والذى فقط القادمة جيالوالأ الوطنى

 فى توزيعها الدولة تنوى التى صولالأ مجمل على الصندوق يستحوذ أن -١
  .المواطنين ىعل صكوك صورة

 تحتاجها التى لاتاالمج مختلف فى مساهمة شركات الصندوق ينشئ أن -٢
  .التنمية أجل من الدولة

 من بنك على ستحواذبالإ أويقوم له تابع بنك بتأسيس الصندوق يقوم أن -٣
 وعاء وجود هو البنك لوجود ولالأ والهدف للبيع المطروحة القائمة البنوك

 مختلف مع البنكى التعامل والثانى ..الصندوق مشروعات لتمويل مصرفى
  .تجارى بهدف القطاعات

 الشركات بعض طرح فى لتأسيسى برنامجها فى الحق للصندوق يعطى أن -٤
 قائمة شركات قيام وأيضا الشركات تأسيس حرية وكذلك للبيع والمشروعات

  .الشأن هذا فى ودراسات لرؤيةً طبقا السوق فى

 مع ستثمارىإ ى إقتصادعائد اتذ مشروعات بإنشاء الصندوق يقوم أن -٥
 بعد للبيع حصته وطرح بالتخارج يقوم ثم مصر أرض على خرىأ جهات
 ثم رابحة نهاأ والمفترض ذلك بعد السوقية وبالقيمة سنوات خمس أو أربع
 الحالة هذه وفى جديدة مشروعات فى البيع عن الناتج المال رأس بإعادة يقوم

 عملية فى رئيسياً مشاركا التابعة وبشركاته مستقل ككيان الصندوق يكون
  .التنموى الدولة لتوجه اومساند جديدة عمل فرص وخلق التنمية

 أن ونقترح الحكومية الضغوط عن ابعيد مستقلاًً كيانا الصندوق يكون أن -٦



 

 

 

 

 

 ٦٢٧

 لقرار مماثل جمهورى بقرار العام مينهأ يعين نأو الجمهورية رئاسة يتبع
  .المركزى البنك محافظ تعيين

 يستند هذا الإتجاه المدعم لتأييد المشاركة الشعبية لإدارة أصول :اً عاشر
 تؤيد المشاركة الشعبية بعد الثورات العالمية الرؤيةالدولة إلى  أن 

الجماهيرية التى مرت على العالم العربى فى مصر وليبيا وتونس 
وسوريا ، وأننا نعيش عهد ملكية الشعب لأصوله من بعد ثورة 

  :يوم ليطبق على الطبيعة بهذا البرنامج  وجاء ال٢٠١١

 فيهم،فـإن  غيرمرغـوب  أجانب إلى الصكوك نتقال عدم إ ضمانات وحول
 فـى  مؤثر وضع أى ليسلها المطروحة الشركات نأ ةمتضمن موجودة الضمانات

 تحديد سيتم كما ، محتكرة شركات لاتوجد حيث نتقالها،إ من ولايخشىقتصاد  الإ
 موافقـة  علـى  الحصول عليه يجب  %٥  من ثرأك يمتلك من بأن يقضى شرط
 وهو أيضاً ما كان قد حدده المشرع الفرنسى لمنع الإحتكار بـل             المختصة الجهة

إن المشرع الفرنسى قد عمل على حماية المصلحة العامة الوطنية بأن جعل حداً             
من قيمة أسهم مال الـشركة أو   % ٢٠أقصى لتملك الأجانب بألا يزيد عن نسبة       

   المشروع
                                                             

 ، بل إن المشرع الفرنسى نص       ١٩٨٦ لسنة   ٦يراجع المواد التاسعة والعاشرة من قانون       ) ١(
 من القانون سالف الذكر على توزيع أسهم حمايته على العمال شروط معينة            ١١فى المادة   
ع وعرض الأسـهم علـى سـائر المـواطنين          من رأس المال للمشرو    % ١٠بحد أدنى   

  : انظر –الفرنسيين بشرط ألا يزيد ما يملكه المواطن عن عشرة أسهم 
- Michel Durupty op.Cit P 56 . 



 

 

 

 

 

 ٦٢٨

 لطـرح  صـول الأ إدارة جهاز بإنشاء التعجيل تدرس أن  يجب   الحكومةو
  لـشيطان  عمـلا  مـن  ارجس الخصخصة يعتبرون والكثيرون الشعبية الصكوك

بدراسـة   بالحكومـة  الـشعبية  الصكوك مشروع عمل مجموعةويجب أن تقوم    
 الـراهن  الوقـت  فى به المعمول لخصخصة وقفا لقرار بديلاً  وأساليب  ضمانات

  .وبلورته المشروع من نتهاءالإ لحين

 بحيـث  ، صولالأ دارةلإ جهاز بإنشاء التعجيل ولالأ  الأسلوب يطرحو
 الثانى الأسلوب يتضمن حين ،فى صولالأ إدارة شركات ملف الجهاز هذا يتولى

  . ملكيتها إلى التطرق دون الشركات هذه إدارة بخصخصة الحكومة كتفاءإ

 التى الحصص بتحديد يتعلق كلما البعيد مدىال على سيراعى الجهاز هذاو
   الواحـد  الـصك  قيمـة  تتعـدى  لـن  والتـى  المـواطنين  علـى  طرحها سيتم
  . أو أكثر جنيه ٤٠٠ منها

 وشركاتها القابضة الشركات إدارة سيتولى تأسيسه المقترح الجهاز أن كما
 قضايا أهم مثلت ما دائماً والتى ستثمارالإ موزارة منمها لكثير سيزيلا ،و التابعة

 ، وفى فرنسا للخصخصة الرافضة المواقف بسبب العام للرأى المثيرة الوزارة
يتبع المشرع الفرنسى على إسناد المهام التنفيذية للتحول إلى إدارة الخصخصة 

 إلى لجنة تسمى لجنة الخصخصة وهى مكونة من –وتوزيع الأسهم على الأفراد 
م على أساس الكفاءة والخبرة فى  أعوا٥سبعة أعضاء يعينون بمرسوم لمدة 

المجال المالى والإقتصادى والقانونى وذلك إستناداً للمادة الأولى من المادة 



 

 

 

 

 

 ٦٢٩

 وهى التى تقوم بتحديد الأسعار للأسهم ١٩٨٦ يوليو ٢الخامسة من قانون 
  .ونسب التوزيع وتقييم أصول الدولة المراد تخصيصها 

 وهناك كن أن يعاد دراستهمن المم الصكوك برنامج نأ وبالرغم من
 تتبناها البرنامج لتنفيذ شديدة معارضة هناك ف بها العمل سيتم جديدة مقترحات

 أفضل هى الخصخصة أن عمالالأ رجال وهم قليةالأ ترى حين ،فى غلبيةالأ
  .المواطنين معيشة مستوى ورفع التنمية وسائل

 تنفيذ مايعوق ووه ، بالخصخصة العام الرأى إقناع فىح  تنج لم الدولة"و
  ".العامة الشركات فى الشعبية الملكية توسيع مشروع

 رجسا " الخصخصة برنامج تعتبر المدنى المجتمع من العظمى الشريحةو
  ".الشيطان عمل من

 فى وتتمثل" الخصخصة مشتقات  "ستخدامإ من الحكومة تتجهله ما نإ
 الدولة خروج دفهاه خيرةفالأ ، فعلية خصخصة لايعد المصانع ودارة الإ تأجير

  .الشركات إدارة من

 صولالأ دارةلإ محترف جهاز إنشاء الشعبية الصكوك برنامج ويتضمن
 التابعة المنشأة القابضة الشركات ملكية له وتنقل عتباريةإ شخصية له تكون

                                                             

 والخاص بإدارة الخصخـصة     ١٩٨٦ يولية   ٢الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون        ) ١(
 . فى فرنسا 



 

 

 

 

 

 ٦٣٠

 ومتابعة عمالالأ قطاع شركات هيكلة وإعادة بتطوير ويختص ، عمالالأ لقطاع
  .ملكيتها فى ولةالد تساهم التى الشركات

 الدولة أصول إدارة فى الشعبية للمشاركة المؤيد تجاه الإينس لم :حادى عشر
   : المواطنين ستفسارات إعن نموذجية جابات إوضع

لذلك سنحاول جاهدين دراسة وعرض وبحث هذه الإستفسارات وما يمكن          
ما كان  أن يثار منها بين فئات وجموع المواطنين مثقفين وخبراء أو مواطنين مه           

  :فئتهم من خلال  الدراسة الآتية 

   " :   الشعبية سهم الأ "ئلة أسعن النموذجية جاباتالإ

ومن الأهمية القصوى لدراسة موضوع البحث أن نتعرض بالدراسة لما 
 بأذهان تدور التى ستفساراتوالإ سئلةالأ أهم على جاباتيمكن أن يقال من إ

  .للدولة المملوكة صولالأ فى ةالشعبي المشاركة برنامج حول المواطنين

  بمثابة ستكون أنها المؤكد من والتى جاباتوالإ سئلةالأ من ونذكرعدداً
 إدارةو الجديد البرنامج فى الفهم بعدم المظلمة المناطق ينير "بيضأ ضوء"

  : من خلال النقاط الآتية للدولة المملوكة لصوالأ

  الشعبية؟ للملكية المصري ماهوالبرنامج -١

 لنقل جديدة أساليب يتضمن هوبرنامج الشعبية للملكية المصري نامجالبر
. مجانًا المصريين المواطنين إلى العام عمالالأ قطاع شركات بعض أسهم ملكية



 

 

 

 

 

 ٦٣١

 في للدولة المملوكة صولالأ دارةلإ المتبعة إطارالسياسة في البرنامج هذا ويأتي
   .العام عمالالأ قطاع شركات

  الشعبية؟ للملكية المصري البرنامج تنفيذ من إذن الهدف هو ما -٢

 تملـك  فـي  المصري للمواطن الفرصة إعطاء هو البرنامج هذا من الهدف -
 ، مجانًـا  إليـه  ملكيتهـا  نقـل  خـلال  من للدولة المملوكةصول  لأ ا بعض
 أداء متابعـة  في حقه كامل وممارسة مباشر، بشكل عوائدها من ستفادةوالإ

  .صولالأ هذه تحوي التي الشركات

 مراقبـة  خـلال  مـن  الشركات هذه أداء تحسين في البرنامج هذا يساهمو -
 مـن  لمزيـد  الـشركات  هذه وخضوع مستمر، بشكل للشركات المساهمين

 فـي  التوسع مشروعات تمويل على قدرتها من ويزيد ، فصاحوالإ الشفافية
 مـن  العديـد  تطوير فى الخاصة ستثماراتالإ بمشاركة ،كمايسمح المستقبل
  .المستقبل في البرنامج هذا في لداخلةا الشركات

  ؟ ٢٠٠٩ / ٢٠٠٧ من عام االتوقيت هذ في البرنامج هذا تبني تم لماذا -٣

 لكي العام عمالالأ قطاع شركات هيكلة إعادة البرنامج هذا تبني يتطلب كان -
قبل  الماضية السنوات مدى على به القيام تم ما وهو ، لتنفيذه مؤهلة تصبح
 وضخ المتعثرة الشركات مديونيات تسوية خلال من ٢٠٠٧/٢٠٠٩عام 

 تحقق الشركات هذه أصبحت حتى ، داراتالإ وتطوير جديدة ستثماراتإ
  .خاسرة كانت أن بعد مجملها في أرباحاً



 

 

 

 

 

 ٦٣٢

  والتشريعات والرقابية شرافيةالإ المؤسسات في تطور ذلك واكب كما -
 بكفاءة البرنامج هذا بتنفيذ يسمح بما الرقابي داءوالأ الحاكمة يةقتصادالإ

  .تامة

  للمواطنين؟ الدولة توفره الذي للدعم بديل البرنامج هذا هل -٤

 أو خدمات من سواء لدولة تقدمها وما البرنامج بين علاقة أي يوجد لا
 العامة والخدمات الدعم برامج بتقديم وملتزمة مستمرة والدولة للمواطنين، دعم

  .للدولة لعامةا الموازنة خلال من للمواطنين المختلفة

  للدولة؟ المملوكة صول الأكل يشمل البرنامج هل -٥

 عمالالأ قطاع شركات في سهمالأ من نسب فقط يتضمن المقترح البرنامج
 سـيتم  الـذي  النحـو  علـى  للدولة المملوكة صولالأ باقي يتضمن ولا ، العام

  .لاحقاً توضيحه

الحادثـة عـام      العالميـة  الماليـة  للأزمـة  فعـل  كرد البرنامج جاء هل -٦
  ؟ ٢٠٠٨/٢٠٠٩

 الحوار ويتم ، ٢٠٠٦ عام منتصف في البرنامج لهذا عدادالإ في البدء تم
 ما البرنامج سيستغرق المقترح القانون مشروع إقرار حالة وفي ، بشأنه والنقاش
 العالميـة  الماليـة  للأزمـة  فعـل  ليـسرد  فهو  ...للتنفيذ كامل عام من يقترب

  .المقترح تشريعه على لموافقة حالا الفعلي اتنفيذه وسيتم ،المذكورة



 

 

 

 

 

 ٦٣٣

  البرنامج؟ هذا تنفيذ من تحديدا المستفيد من -٧

 العامة والموازنة والشركات المواطن على بالنفع يعود المقترح البرنامج
  .المصري القوميقتصاد الإ وبالتالي للدولة

  ؟البرنامج هذا تنفيذ من المواطن على ستعود التي ستفادة الإهي ما -۸

 الدولـة  أصول في حصة البرنامج هذا خلال من المصرى المواطن يتملك
 سـواء   ..القـرار  تخـاذ إ فـي  كاملة بحرية المصري المواطن وسيتمتع اًنمجا
 عائد على والحصول بيعها أو ، منها دورية عوائد على والحصول بها حتفاظبالإ

  .تهحيا ضرورات في منه ستفادةالإ أو دخارهإ يمكن البيع من نقدي

  البرنامج؟ هذا في الداخلة الشركات على ثر الأهو ما -۹

 خـضوعها  خلال من الشركات أداء نيتحس في البرنامج هذا تنفيذ يساهم
 هـذه إلتـزام     إلى ضافةبالإ ، ومستمر دوري بشكل ومتابعتها المساهمين لرقابة

 فـاءة ك زيادة في سيساهم الذي مرالأ وهو ، والشفافية فصاحالإ بقواعد الشركات
 زيـادة  على قدرتها رفع من الشركات يمكن كما ، أدائها وتحسين الشركات هذه

  .فيها الخاصة ستثماراتالإ ومشاركة هاأموال رؤوس

  ؟ للدولة العامة الموازنة على البرنامج هذا تنفيذ تأثير هو ما -١٠

 التـداول  عنـد  البيع قيمة من نسبة على للدولة العامة الموازنة ستحصل -
 مـوارد  يحقـق  بما ، المالية وراقالأ سوق في الشعبية لملكيةا للصكوك



 

 

 

 

 

 ٦٣٤

 صـول الأ لهـذه  المباشـر  البيع من سنويا عليه تحصل ما تتجاوز للدولة
  .والشركات

 هـذه  مـن  المحـصلة  الـضرائب  في المتوقعة الزيادة إلى ضافةبالإ هذا -
 أداء تحـسن  حالـة  ففي ، كفاءتها وزيادة أرباحها لتحسن نتيجة الشركات

 سـيادية  موارد من تحصله مما الموازنة تستفيد أن المتوقع من كاتالشر
  .أكبر بشكل

   القومي؟الإقتصادما هو أثر تنفيذ البرنامج على  -١١

يجابيـا علـى   إية للشركات وزيادة إنتاجيتها يؤثر قتصادالإن رفع الكفاءة  إ
لقـومي   اقتـصاد الإ القومي، كما سيحقق تطبيق هذا البرنامج أثرا على         قتصادالإ

يجابي على كل من المواطنين والشركات الداخلـة فـي          الإثر  للأيأتي كمحصلة   
  .البرنامج والموازنة العامة للدولة

  عمال العام؟الأما هو عدد شركات قطاع  -١٢

مشروع البرنامج المقترح مطبق على الشركات التابعة لقـانون شـركات           
 ـ  ١٩٩١لسنة   ) ٢٠٣( عمال العام رقم    الأقطاع   م إدراجهـا ببرنـامج      والتي ت

لعدد  شركة تابعة  ) ١٥٣( ويبلغ عددها حاليا    . الخصخصة منذ بداية التسعينيات   
  .شركات قابضة) ٩( 

  



 

 

 

 

 

 ٦٣٥

  القومي؟قتصاد للإ بالنسبة العام عمال الأقطاع شركات وزن هو ما -١٣

 وصل يراداتالإ فبمعيار ، صورة من بأكثر الشركات وزن تعريف يمكن
  عام شركة ١٥٣ا وعدده العام عمالالأ قطاع للشركات يةالسنو يراداتالإ إجمالي
  .القومي الدخل من% ٦ حوالي ي أتقريباً جنيه مليار٦٠إلى ٢٠٠٩

  البرنامج؟ في ستدخل العام عمال الأقطاع شركات كل هل -١٤

 فيه ستدخل شركات وهناك البرنامج من ستستبعد شركات فهناك ، لا
  .مختلفة بنسب

 فـي  الدولة لمتنجح التي الشركات هي بالبرنامج ةالمدرج الشركات هل -١٥
  بيعها؟

 سيتم الذي الصك في للدخول المرشحة العام عمالالأ قطاع شركات
 كافة في وتعمل جيدة مالية ملاءة ذات شركات هى المواطنين على توزيعه

 في المنظمة القواعد ظل في العمل وتستطيع ، أرباحا وتحقققتصاد الإ قطاعات
   .المالية قوراالأ سوق

 إعادة من نتهاءللإ البرنامج من التعثر شديدة الشركات ستبعادإ تم وقد 
  .المنافسة على قادرة رابحة إلى شركات لتتحول هيكلتها

  البرنامج؟ في الداخلة الشركات ختيار إمعيار هو ما -١٦

 مجموعات إلى العام عمالالأ قطاع شركات تقسيم هو المقترح المعيار



 

 

 

 

 

 ٦٣٦

 الموقف و المستقبلية القيمة و الربحية ومستوى ، يةقتصادالإ للأهمية وفقا
 البرنامج من المتعثرة الشركات جميع ستبعادإ يتم وسوف ، للشركات حتكاريالإ

 قصىالأ الحدً ايحال ملكيتها من المطروحة النسبة بلغت التي الشركات وكذلك
  .للطرح الممكن

  الصك؟ فى تدخل سوف يالت الشركات لملكية المختلفة النسب هى ما -١٧

  :مجموعات أربع إلى إيضاحها للمعاييرالسابق وفقا الشركات تصنيف تم

  %٦٧ عن لاتقل حاكمة بنسب الدولة فيها تحتفظ شركات):  أ (المجموعة

  %٥١ عن تقل لا أغلبية بحصة الدولة تحتفظ شركات):  ب (المجموعة

  %٣٠ ودحد في بنسبة فيها الدولة تحتفظ شركات):  ج (المجموعة

 التوزيع من ومستبعدة الدولة حوزة في باقية شركات):  د (المجموعة
   : سواء

 بلغت رابحة شركات أو والنسيج الغزل شركات مثل خاسرة شركات لأنها
 النسب هي الشركات هذه في المتبقية الملكية نسب وبالتالي للطرح قصىالأ الحد
 في عاملة وشركات مطاحنال شركات مثل بها حتفاظالإ في الدولة ترغب التي

  .للدخان الشرقية والشركة الدواء صناعة

  

  



 

 

 

 

 

 ٦٣٧

  البرنامج؟ هذا في ستدخل السويس قناة مثل العامة الهيئات هل -١۸

 الهيئات أيضا تدخل ولن البرنامج هذا فى السويس قناة هيئة تدخل لن ، لا
 هىو ، الحديدية والسكك المرافق عن المسئولة الهيئات مثل خرىالأ العامة

   .البرنامج هذا منً تماما مستبعدة

  الشعبية؟ الملكية صك هو ما -١۹

 في المدرجة الشركات في سهمالأ من محفظة هو الشعبية الملكية صك
  .البرنامج

  للصك؟ المكونة سهم الأمجموعة نفس علي مواطن كل سيحصل هل -٢٠

 سيتم صك وكل ، واحد صك على يحصل سوف مواطن فكل ، نعم
 فرق أي يوجد ولا الشركات أسهم من ومتماثلاً متساويا عددا منسيتض توزيعه

 .القيمة في آخر أو صك بين

  به؟ الخاص الصك المواطن يتسلم كيف -٢١

 بالدولة للعاملين الصك تسليم سيتم ، التسليم باب فتح عن علانالإ عند
 يتموس ، والمعاشات المرتبات بتسليم الخاصة المنافذ نفس من المعاشات وأرباب

 أنحاء كافة في المنتشرة التوزيع منافذ من كبير عدد عن علانالإ بالتوازي
 الرقم ببطاقة ويتقدم إليها المواطن ليتوجه ) البريد مكاتب مثل (الجمهورية

 للنظام وفقًا التأكد بعد الصك بتسليمه ليقوم المختص  الموظف إلى القومي
  .آخر منفذ من عليه للحصو اله يسبق لم أنه البيانات وقاعدة المحدد



 

 

 

 

 

 ٦٣٨

  واحد؟ صك من أكثر علي مواطن أي حصول عدم من التحقق سيتم كيف -٢٢

 خلال من واحد صك من أكثر على مواطن أي حصول عدم ضمان سيتم
 قاعـدة  إلـي  القـومي  الرقم بيانات بإرسال الموظف سيقوم حيث ، التوزيع نظم

 منفـذ  أي مـن  صك على المواطن حصول عدم من للتأكد وذلك مركزية بيانات
  . آخر

 القـومي  الرقم قاعدةبيانات من المرسل الرد خلال من للموظف تبين وإذا
 المـواطن  تـسليم  عن الموظف يمتنع فسوف ، قبل من الصك ستلمإ المواطن أن

  .آخر صك

  التوزيع؟ منافذ توجد أين -٢٣

 سـتكون  والتـي  البرنـامج  لهذا المحددة التوزيع منافذ عن علانالإ سيتم
  .الجمهورية أنحاء كافة في المختلفة حياءوالأ والمدن القرى في ةمنتشر

  الصك؟ ستحقاق لإتوافرها يجب التي الشروط هي ما -٢٤

  :تيةالآ الشروط فيه تتوفر مصري مواطن لكل بالبرنامج التمتع أحقية

  . القومي الرقم لبطاقة حاملاً يكون أن -

 .قلالأ على عاماً ٢١ العمر من بلغ قد يكون أن -

  



 

 

 

 

 

 ٦٣٩

  الصكوك؟ ستلام لإبها المسموح الفترة ماهي -٢٥

 تكون ثم ، شهور ٦ فترة خلال المنتشرة بالمنافذ التسجيل للمواطن يجوز
 أن أي ، المركزية المنافذ من الصك على للحصول عام لمدة سماح فترة هناك
 .الصك على للحصول جدا زمنيةكبيرة فترة هناك

  رج؟بالخا العاملين المصريين عن وماذا -٢٦

 زيارتهم أثناء أو خاص توكيل خلال من صكوكهم على الحصول يمكنهم
  .المحددة الفترة خلال للبلاد

  ستلامه؟لإ صاحبه يتقدم لم الذي الصك سيتحول لمن -٢٧

 جيالالأ  صندوق إلى ستلامهلإ صاحبه يتقدم لم الذي الصك ملكية ستؤول
  .القادمة

  الصك؟ في التصرف للمواطن يمكن هل -٢٨

 فيه التصرف في الحرية مطلق له نإف لىاوبالت الصك مالك هو اطنالمو
  :خلال من

  . الدورية بعوائده والتمتع بالملكية حتفاظالإ -

  . ستثمارالإ صناديق أحد ستثمارفيإ بوثائق الصك ستبدالأو إ -

 أو البريد صندوق في دخارالإ طريق عن قيمته من ستفادةوالإ بيعهأو  -
  .البنوك



 

 

 

 

 

 ٦٤٠

  . المواطن يراه مجال أي في بقيمته نتفاعوالإ بيعهأو  -

 ،أو للربح الهادفة غير الجمعيات مثل المصرية الجهات لأحد به التبرعأو  -
  .جهات من ذلك وغير القادمة، جيالالأ صندوق أو العلم دور

  هوسعرالبيع؟ ما -٢٩

 في اًيوم عنه يعلن سعر للصك وسيكون ، سميةالإ بالقيمة الصك سيوزع
 ستثمارالإ وصناديق المالية المؤسسات وستقوم ، معلاالإ ووسائل الصحف

  .المعلنة للأسعارً وفقا الصكوك هذه شراء في رغبتها عن علانبالإ

  للأجانب؟ الصك بيع يمكن هل -٣٠

 اأفراد كانوا سواء المصريين لغير الصك بيع مواطن لأي يمكن لا
  .المالية وراقالأ بورصة خارج التداول فترة خلال أومؤسساتً

  ؟منفرداً الصك في الداخلة الشركات أحد سهم بيع يمكن هل -٣١

 في منفرداً الصك في الداخلة الشركات أحد سهم في التصرف يمكن لا
   .بالكامل الصك بيع يمكن ولكن ، البورصة خارج التداول حالة

 الصك على التعامل فيمكن المصرية البورصة داخل التداول حالة في أما
 للضوابطً وفقا منفرداً عليه للتعامل الشركات حدىإ سهم أوخروج بالكامل

  .المصرية والبورصة المال لسوق العامة الهيئة تفرضها التي والقواعد



 

 

 

 

 

 ٦٤١

 خاصة الشركات من أي على ما مستثمر ستحواذ إعدم ضمانات هي ما - ٣٢
  ؟ نشطة الأمن أي علي المسيطرة تلك

 في يةقتصادالإ يتهالأهم وفقاً بالبرنامج الداخلة الشركات تصنيف تم لقد
 وبالتالي. منتجاتها أسواق في مسيطر وضع ذات كانت إذا ومراعاة قطاعاتها

 ونسبة الشركات بعض في  % ٥١ حدود في أغلبية بنسبة الدولة تستمر سوف
 من آخر عدد في والبقاء ، أخرى شركات في % ٦٧ حدود في حاكمة أغلبية

 فيها سيسمح الشركات من يةالنوع وهذه ،  % ٣٠ حدود في بنسبة الشركات
 النظر إمكانية مع ، المستقبل في لتطويرها الخاصة ستثماراتللإ أكبر بمشاركة

 جراءاتوالإ للقواعدً وفقا منها التخارج أو % ٣٠ـال نسبة على بقاءالإ في
  .تطويرها و كفاءتها رفع أجل من ، شركة كل ولظروف

  أخرى؟ ضمانات هناك هل -٣٣

 المحكمة للرقابة الشعبية الملكية ببرنامج المدرجة تالشركا ستخضع ، نعم -
  . المصرية بالبورصة تداولها عند المال لسوق العامة الهيئة من

 ، النسبة بهذه الهيئة إخطار ضرورة مع% ٥إلى  تصل نسبة تملك ويمكن -
 صريحة موافقة على الحصول يجب % ١٠  إلى التملك نسبة تصل وعندما

 من تتم أن يجب الملكية زيادة بغرض ذلك جاوزتت نسبة وأي ، الهيئة من
  .الشراء عروض نظام خلال



 

 

 

 

 

 ٦٤٢

 النشاط في المستغلة غير صولوالأ والعقارات راضيالأ ستبعادإ تمي كما -
  .القابضة الشركات إلى  التابعة الشركات ملكية من ونقلها البرنامج من

 نتاجيالإ النشاط في للنشاط المحددة راضيالأإستغلال بلتزام الإ يتم كذلك -
  .أخرى لأغراض راضيالأ تخصيص بتغير السماح وعدم ذاته

  المواطنين؟ على أسهمها توزيع بعد الشركة سيدير الذي من -٣٤

 تحـت  تعمل الشركات ستظل ، المواطنين على الشركات أسهم توزيع بعد
 صولالأ دارةلإ المقترح الجديد الجهاز ومتابعة الحالية القابضة الشركات إشراف

 سـيعاد  المـستقبل  وفي  .للمحاسبات المركزي الجهاز ورقابة ، للدولة وكةالممل
 للقانون وفقًا المواطنين من المساهمين تمثيل لتتضمن العمومية الجمعيات تشكيل

 الـشركات  إدارة مجلس تجديد سيتم كما  .ذلك المنظم ساسيالأ والنظام المقترح
   لنـسبة  وفقًـا دارة  الإ لمجلـس  الجـدد  عـضاء الأ مـن  عدد إضافة سيتم حيث

  .المشاركة

  الشركات؟ أداء  تحسن إلى سيؤدي الملكية قاعدة تساع إهل -٣٥

 والتطـويرو  ستثمارالإ منها كثيرة بإجراءات الشركات أداء تحسن يرتبط
  . التنافسية وزيادة المنتجات وتجديددارة الإوتطوير الكفاءة رفع

 خـضوع  إلـى  الملكيـة  قاعـدة  تساعإ خلال من البرنامج يؤدى وسوف
 جانـب  مـن  المستمرة والمتابعة ، والشفافية فصاحالإ القواعد وإداراته الشركات



 

 

 

 

 

 ٦٤٣

 سـتثمارات الإ بـدخول  البرنامج هذا سيسمح كما ، الشركات لأداء سهمالأ حملة
   فـي  داءبـالإ  رتقـاء للإ قـدرتها  مـن  يزيـد  بما الشركات من فيعدد الخاصة
  .المستقبل

  ؟ بالبرنامج لمدرجةا الشركات في العمال عن ماذا -٣٦

 في المدرجة العام عمالالأ قطاع شركات في العمل في العمال سيستمر
 عمالالأ قطاع قانون لأحكام ووفقًا القابضة الشركات إشراف تحت البرنامج

 بما الشركات في ساسيةالأ والنظم التنفيذية ولائحته ١٩٩١ لسنة ٢٠٣رقم العام
  .العاملين حقوق على الحفاظ يؤكد

  للشركات؟ العامة الجمعيات في التمثيل يمكن كيف -٣٧

 فيهـا  المـساهمين  عـدد  يـصل  مصر فى الشركات من كبير عدد هناك
   .لافالآ لعشرات

 من ملايين عدة إلى فيها المساهمين عدد يصل شركات هناك العالم وفي
 والولايات والسويد يطالياإ مثل المتقدمة الدول بعض في ذلك ومثال المساهمين

 محددة قواعد وهناك  .غيرها و كالهند النامية الدول وبعض ، مريكيةالأ دةالمتح
 مثيلة قواعد تطبيق الشركات،وسيتم هذه في العامة الجمعيات لحضور للدعوة

  .البرنامج هذا تنفيذ عند

  



 

 

 

 

 

 ٦٤٤

  البرنامج؟ هذا تنفيذ في القادمة جيال الأحقوق على المحافظة تتم كيف -٣٨

 فئة فهناك فئات، أربع إلى البرنامج في خلةالدا الشركات تصنيف تم لقد -
 حين في ، البرنامج من بالكامل المستبعدة الشركات من عدد على تحتوى
 من% ٦٧ عن تقل لا حاكمة أغلبية بنسب الدولة تحتفظ أخرى فئات هناك

 عن تقل لا أغلبية بنسب أخرى شركات في الدولة ستحتفظ كما ، أسهمها
  .القادمة للأجيال قيةبا شركات جميعها وهى  % ٥١

 سبق كما تم فقد للدولة المملوكة صولالأ إدارة برنامج إطار وفي هذا -
 البنوك طرف العام عمالالأ قطاع شركات مديونيات تخفيض يضاحالإ

 فى مليار ١٠ من إلى أقل ٣٠/٦/٢٠٠٤ فى جنية مليار ٣١،٥ من العامة
 المبالغ ويةلتس اللازمة جراءاتالإ تخاذإ حالياً وجارى ٣٠/٦/٢٠٠٧

 جيالالأ ستتحملها تسويتها يتم لم إذا المديونية هذه بأن علما ، المتبقية
   .القادمة

 تلك عوائد يستثمرل القادمة للأجيال صندوق إنشاء قتراحإ أيضا تم -
  .القادمة جيالالأ تخدم التي الخدمات من العديد تمويل في ستثماراتالإ

  القادمة؟ يالج الألصندوق القانوني الشكل هو ما -٣٩

 إلى يهدف منفصلة عتباريةإ شخصية ذو للدولة مملوك صندوق هو
  .القادمة جيالالأ حقوق على الحفاظ



 

 

 

 

 

 ٦٤٥

، ١٩٩٤الروسية فى عددها الصادر عـام       " إزفيستيا"وقد نشرت صحيفة    
وعلى صفحتها الأولى ، ثـلاث صـور ذات دلالا ت خاصـة،الأولى تـصور               

 فى طوابير الحصول على الفودكا      ١٩٨٥المواطنين الروس وهم يصطفون عام      
 وهم يصطفون فى طوابير للحصول على الخبـز،         ١٩٩٢والثانية تصورهم عام    
 وهم يصطفون فى طوابير لشراء الأسهم وتلخص        ١٩٩٤والثالثة تصورهم عام    

ية قتصادهذه الصور مراحل خاضها المجتمع الروسى فى مسار تحول هياكله الإ          
صحيح أن كل مجتمع يبنى هياكله      .القطاع الخاص   من الملكية العامة للدولة إلى      

ية التأسيسية لتوليد الثروة وتوزيعهـا فـى ضـوء منظومتـه الثقافيـة        قتصادالإ
وتصوراتها، والصحيح كذلك أن أية هيكلة جديرة بـالفحص والمراجعـة وفقـاً             
لمعايير كفاءة وعدالة مردودها على المجتمع وأيضاً فى ضوء ما قد يطرأ علـى              

الثقافية من وعى متجدد بأحوال مجتمعها، إذ قد يـشكل هـذا الـوعى      المنظومة  
قطيعة مع تصورات سابقة عجزت أمام التطور عـن تجـسيد العدالـة العامـة               
لمجتمعها وتحقيق إزدهار أفراده، ولا شك أن هذا الفحص يبلور وعياً يقود نحـو   

، والـصحيح  التصحيح، الذى يتجلى فى قدرة المجتمع على التغيير وقبوله التغيير    
أيضاً أنه فى سياق التطور العلمى المعاصر، شكلت عملية نقل الملكية العامة من             
الدولة إلى  القطاع الخاص إحدى أدوات التصحيح سواء لمشروعات قد أُنـشِئت             
حكومية بالأساس أو أنها كانت من قبل مشروعات خاصة ثم جرى تأميمها، وقد             

أخرى نامية بغض النظـر عـن النظـام         تمت هذه العمليات فى بلدان متقدمة، و      
السياسى السائد فى تلك البلدان ، لكن الصحيح أن الأساس الجوهرى لنجـاح أى              



 

 

 

 

 

 ٦٤٦

 مـوال  بتوسيع رؤوس الأ   لتزامبرنامج لنقل الملكية العامة فى أى مجتمع يحتم الإ        
 بين المواطنين   موالبين المواطنين ويقترن ذلك بضرورة زيادة ملكية رؤوس الأ        

 بواسـطة يتطلـب مراجعـة       موالبضرورة زيادة ملكية رؤوس الأ    ويقترن ذلك   
ى العام وقوانينه بحيث يكون مؤيداً للملكية الخاصة، مشجعاً لهـا       قتصادالمناخ الإ 

ضامنا حماية قيمتها للملاك الجدد قانونا وفى سياق ذلك تتجلـى حقيقـة ملكيـة               
مة للدولـة عـنهم   الأفراد وواقعية مشاركتهم فى ثروات بلادهم ليس بالوكالة العا 

احتكارا وذلك مايعنى عدم نقل الإحتكار الحكومى إلى إحتكار خاص بل بتأكيـد             
توسيع خيارات المواطنين بحماية منـاخ المنافـسة والإسـتثمار الـذى يـشحذ              
المبادرات الفردية ويغير هيكل الحوافز وينتج الكفاءات ولا شك فـى أن نجـاح              

 وضوح مفهوم الملكية العامة وأهدافها ثـم  تطبيق هذه البرنامج لابد أن يستند إلى  
  .طرائق هذا النقل وأساليبه والأشكال الجديدة للملكية وحقوقها

بريطانيا وروسيا (التجارب الأجنبية للإدارة الشعبية للمال العام في 
  ) : واليابان والفلبين والصين

إن نقل الملكية العامة إلى القطاع الخاص هو فكرة بريطانية بالأساس 
، التى عرفت كيف تتغير بابتداع  حتى مصر وفرنسا سادت كثيراً فى دول العالم

لقد بدأ تطبيقها خلال نصف عقد . البدائل دون الهروب من مسئولية المراجعة
الثمانينيات، فى صورة نقل كل أو جزء من ممتلكات الدولة إلى القطاع الخاص، 

ات الفضائية، والكيماوية حيث باعت الحكومة البريطانية ماتملكه من الصناع
والسيارات والسكر والحديد والصلب وشركات بريتش تيليكوم والنفط والغاز 



 

 

 

 

 

 ٦٤٧

للعبارات البحرية والفنادق ووحدات إسكان " سى لينك"والخطوط الجوية وخدمة 
ومرافق عامة، كما باعت إسبانيا فى ظل حكومة إشتراكية، شركات السياحة 

سفر والملابس وأيضا باعت الحكومة الفرنسية والسيارات والبترول وشاحنات ال
الرئيسى وباعت حكومة إيطاليا شركات " باريبا"وبنك " جان جوبان"شركة 

السيارات والخطوط الجوية والإتصالات الهاتيفية والإلكترونيات والصناعات 
" ونبيون" ، وكذلك باعت اليابان شركة الخطوط الجوية الفضائية وأكبر بنوكها

المراسلات والهاتف وغيرها من المؤسسات ، وباعت الفلبين فنادقها للبرق و
السياحية وسفن البضائع ومصانع الأسمنت والأغذية والنسيج والورق والأحذية 
والبلاستيك وسارت على النهج نفسه كل من سنغافورة والمكسيك والبرازيل 

ت الصين معظم والأرجنتين وبولندا والمجر والتشيك ورومانيا وتركيا ، كما نقل
الأراضى الزراعية إلى الملكية الخاصة، وأيضا بعض الصناعات والخدمات ، 
وأنخرطت روسيا فى نقل الملكية العامة حتى وصلت إلى ما يسمى بمرحلة 
الخصخصة الحاشدة واسعة النطاق وفقاً للبرنامج الذى صاغه مع معاونيه 

ومية لإدراة أملاك وزير الخصخصة ورئيس اللجنة الحك" أناتولى تشوبيس"
  .الدولة 

                                                             

(1)- Perotti, Eumpy Credible PrivatizaƟon . Working Paper No.91 –12 
Boston University 2000 , P.P 84 – 85 . 

(2)-Fukui , K.Japanese National Railways Privatization Study : The 
Experience of Japan and Lessons for Developing Countries World 
Bank Discussion Papers . 1995 , P.68  . 



 

 

 

 

 

 ٦٤٨

مـن  % ٦٠ حتى أصبح مايقرب مـن       ١٩٩٤ حتى   ١٩٩١فى الفترة من    
  القوى العاملة تعمل لدى القطاع الخاص وأكثـر مـن نـصف النـاتج القـومى         
ينتج خارج القطاع الحكومى برغم ماتعرض له الرجـل مـن هجمـات عامـة               

  .صاخبة

 تطبيق برنـامج نقـل      خلال مراحل تطور خيارات   (إن التجربة الروسية    
الملكية العامة إلى  القطاع الخاص،واجهت تحديات وعقبات ومقاومات كانت إما           
محض تهويمات وإما محاولات إقتناص وإما أزمة أفكار ومفاهيم لم تـستطع أن             
تتحرر من وهم مسلماتها فى مواجهة تغير شروط الوجود والتحولات الـضخمة            

  ب الأخر توفر المـسئولون المتخصـصون       على الساحة العالمية لكن على الجان     
عن برنامج نقل الملكية على المشورة وإستطلاع تجارب الآخرين تجنباً للمزالق           
. وطلباً لإكتساب الإيجابيات، ودارت مناقشات واسعة تناولت أسـاليب التنفيـذ            

وتصدت جماعة من الليبراليين بزعامة لاريسا بياشيفا تنادى بضرورة أن تحول           
، وبالطبع لا   )١(يع ممتلكاتها من المنشأت إلى التجمعات العمالية بالمجان       الدولة جم 

يخفى مايستهدفه هذا الرأى من فخاخ استراتيجية السبق والمناورة للسيطرة على           
المنشآت وإحتكارها، بإستبعاد قطاعات من المجتمع وإقصائها بإنتهاك حقوقهـا،          

 الإصطفاء يتناسـى حقـوق      لكن من تحملوا مسئولية التحول كشفوا عن أن هذا        
                                                             

 ، مؤتمر الأمم المتحـدة للتجـارة والتنميـة ،           ١٩٩٤التجارة والتنمية عام    تقرير مجلس   ) ١(
 . وما بعدها ١٩تصميم برامج الخصخصة وتنفيذها ونتائجها ، صـ 



 

 

 

 

 

 ٦٤٩

جميع المواطنين، الذين لايعملون فى هذه المنشآت، مثل أفراد القوات المـسلحة            
" القـسائم "والمدرسين والأطباء وأرباب المعاشات والطلاب وعندئذ ظهرت فكرة         

 يقضى أنه من حق كل مواطن روسى بـالغ          ١٩٩٢وأعلنت بمرسوم رئاسى عام   
أسمية وهو ما يجسد توزيعا مجانيـا متاحـا         أن يحصل على قسيمة واحدة بقيمة       

للجميع دون إستبعاد أى مواطن من حق الإمتلاك وقد وضعت الضوابط والقيود            
التى توازن بين إهتمامات أصحاب المصالح المشروعة إذ سمح للمواطنين ببيـع           
هذه القسائم أو إستخدامها للإشتراك فى مزادات القسائم أو فـى شـراء أسـهم               

يعملون فيها من خلال الإكتتاب المغلق أو فى إستثمار قسائمهم فى           المنشآت التى   
صناديق الإستثمار أو صناديق القسائم التى تنشأ بتراخيص ولم يسمح لـصناديق            

من أسهم آية منشأة وإحترازاً من أن تـستخدم         % ١٠القسائم بأن تتملك أكثر من      
ارضون يروجون أن   القسائم كنقود تم حظر إستخدامها كوسيلة للسداد وراح المع        

من إجمالى المـستحقين   % ٩٧الناس لن يقدروا قيمة قسائمهم، وهو مايمثل نسبة         
 لذا فإن صحيفة إزفيسيتا فى الصورة الثالثة التى نشرتها لحالة           ١٩٩٣حتى يناير   

 قد سجلت حقيقة رواج شراء الأسهم بالقسائم عندما صورت          ١٩٩٤الروس عام   
 كما إعتادوا فى حياتهم اليوميـة       –طوابير  المواطنين الروس وهم يصطفون فى      

 وهو مايعنى أن الإقبال على شراء الأسهم أصبح ممارسة يوميـة            -عند الشراء 
تؤكد تحولاً لم يعرفوه لأكثر من سبعين عاما وبذلك سقطت حجج المعارضـين             
ممن يطمعون فى السيطرة وسرقة حقوق جموع الناس فى الثروات بدعوى أنهم            



 

 

 

 

 

 ٦٥٠

متلاك القسائم ولكن اللصوص دائماً يتربصون ليـدمروا وعـى          ليسوا مؤهلين لإ  
جموع الناس بحقهم فى ثروات أوطانهم وبالطبع نجح اللـصوص فـى بعـض              

  .الحالات

، بيات هذه التجربة الروسية وغيرها    لقد توفرت على دراسة إيجابيات وسل     
 مشروع صكوك الملكية الـشعبية       أعدت ٢٠١١ يناير ٢٥منذ عامين وبعد ثورة     

يعيد إلى الناس حقهم فى المشاركة والإمتلاك وقـد يـرى الـبعض أن يكيـل                ل
الإتهامات الظالمة للمشروع ويدنس غاياته حتى يخرجه مـن دائـرة الإهتمـام             
إستهدافاً إلى أن تبقى مشاكلنا معلقة بلا حلول ونرى أنه يجـب علينـا أن نـدير     

 تقيـيم عقلانـى   قضايانا بالنقاش وندافع عن مصالح الوطن بحوار يرتكز علـى        
للمشروع، يقود إلى مزيد من سلطة الإقتناع تبعاً لهدف مـشترك بالنـسبة إلـى             
الجميع، يقود بدوره إلى حلول معقولة ومحتملة تتعافى من المخاوف والإرتيـاب            
والتواطؤات، بطرح التدابير والضوابط التى تحمى للمشروع لنبـل غايتـه فـى         

 وفى فرنسا إسـتلزم المـشرع        الإمتلاك تحقيق المشاركة الشعبية وتوسيع قاعدة    
  : الفرنسى شروطاً قانونية فى تحقيق خصخصة المشروعات وهى 

                                                             

(1)- Michel Durupty(m) : L'actualité en droit économiqueج. Les relations  

entre le secteur Public et le secteur prive , La privatization du secteur 
prive , La privaƟzaƟon du sector public en France . Dalloz .1989 , 
Chr.P61 . 



 

 

 

 

 

 ٦٥١

  .ألا يكون المشروع المزمع خصخصته مرفقاً عاماً وطنياً  )١

 .أى ينطوى على إحتكار فعلى  )٢

 .أن تقوم الدولة بتحصيل مقابل تنازلها عن ملكيتها  )٣

إتجاه الحكومة المؤيـد للمـشاركة      وكان من ضمن حجج وأسانيد      : ثانى عشر   
أمـل  ..الشعبية فى إدارة أصول الدولة هو فكرة صـندوق الأجيـال   

  :جديد للشباب والتنمية 

 فقد رحبت الأوساط السياسية والشعبية المختلفـة وقـادة          ٢٠٠٩ففي عام 
وأكدوا أن يحقق   ..  مليون ٥٠٠الأحزاب بفكرة صندوق الأجيال القادمة برأسمال       

وخاصة الشباب فى المستقبل ويمثل صمام أمان ضـد الإحتكـار           الأمان للجميع   
وأشاروا إلى ضرورة التركيز على المـشروعات الإنتاجيـة         .. والغلاء والبطالة 

  .والتنموية حتى يشعر الجميع بقوة تأثيره فى المجتمع

                                                             

 يونيو عـام    ٢٥ حيث أفصح المجلس الدستورى الفرنسى  فى قراراته الصادرة بتاريخ             )١ (
 عن عدم جواز خصخصة المرافق العامـة الوطنيـة تحقيقـاً لأهـداف المبـادئ       ١٩٨٦

  .الدستورية 
- Les service public nationaux consititutionnels "sont intransfér ables " le 

nécessite de certains services public nationaux dêcoule de principes 
ou de rejles de valeur , constitutionnelle " . 

- Michel Durupty.op.cit.p.47 . 



 

 

 

 

 

 ٦٥٢

وبشأن صندوق الأجيال القادمة فإن الصندوق ترسيخ للعدالة الإجتماعيـة          
والمطلوب هو ضرورة الإختيار الجيـد      .. وارق بين الطبقات  ويساهم فى إذابة الف   

للأجهزة الإدارية ووسائل المتابعة والرقابة لضمان الفاعلية والجدية للـصندوق           
  .حتى يحقق الأهداف المرجوة

إن صندوق الأجيال القادمة هو تفكير للمستقبل سوف يساعد على تحقيـق           
الطبقات خاصة من الـشباب الـذى       مبدأ التكافل الإجتماعى وإذابة الفوارق بين       

يهدف إلى تنمية دخله وتحسين وضعه الإجتماعى وهو بلورة للدور الإجتمـاعى            
لرجال الأعمال بدلاً من العمل الإجتماعى الفردى الذى يساهم بـه كـل رجـل               

  .أعمال على حدة

إن الفكرة ليست بالجديدة بل ومطبقة فى كثير من دول العالم إلا أن بعض              
 إيرادات متعاظمة نتيجة إعتمادها على سلع محددة كالنفط إذن هنـاك      الدول لديها 

 الثروات الحكوميـة    إدارةفى العالم أجمع صناديق سيادية وتعرف بإسم صناديق         
 وبالتـالى  فـالرؤى أن   هـام على سبيل المثال فى دول الخليج البترول مـورد          

ة بإنشاء صـناديق  الأجيال القادمة لها نصيب فى هذا البترول ومن ثم كانت الفكر    
تمول من عوائد النفظ وتوجه للإستثمار خارج دولها سواء بالإستثمار والفوائـد            
فى أمريكا وأوروبا والمنطقة العربية بحيث يـتم توظيفهـا فـى شـراء بنـوك           
وشركات كبرى وسندات أذون خزانة بدول متقدمة وما إلى ذلك بحيـث تحقـق              

فوائد لمدى زمنى طويل جداً للأجيـال       هذه الإستثمارات عوائد مرتفعة وأرباحاً و     
  .القادمة
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وكذلك فعلت دول متقدمة أخرى مثل الصين صاحبة أكبر عدد من هـذه             
الصناديق السيادية والتى تعتمد على النفط وعلى كل مصادر الدخل لديها فى كل             
قطاع تدخل منه نسبة فى الصندوق وكان هناك تخوف كبير لأمريكـا وأوروبـا            

 وروسيا والعرب لأصول وبنوك وشركات كبرى بدولهم ومن         نتيجة تملك الصين  
يات هذه الدول ومن هنا كـان لابـد مـن           إقتصادثم التحكم فى فترات تالية فى       

إنشائها منذ فترة ولكن المشكلة كانت أنه لاتوجد فوائد نفطيـة أو غيـر نفطيـة                
 ـ             ا وعلى ذلك كانت الرؤى بالمشاركة المجتمعية أن تقوم بهذا الدور وهـى مثلم

 بشكل عـام    مواليحدث فى كل دول العالم بمشاركة رجال الأعمال ورؤوس الأ         
  .فى تعظيم الدور الإجتماعى 

ولابد من وضع معايير وضوابط وأسس واضحة المعالم حتى لا نعـانى            
فيما بعد ولأن المبلغ غير كاف فلابد من مشاركة رجال الأعمال ولـدى فكـرة               

  .رب للشعبية ويساهم فيها رجال أعماللحل مساكن الشباب فى إنشاء مساكن أق

وإذا أردنا أن ننشئ صندوقاً للأجيال القادمة فعلينا أولاً أن نركز على من             
سيديره سواء فرد أو مجموعة أشخاص وما هى قدرتهم الشخـصية وبـصرف             
النظر عن مؤهلاتهم الشخصية أى ماهى خبرتهم العلمية لأن التجربـة العمليـة             

يرة فشل بعض الأكادميين  المستعان بهم فى تقديم حلول          أثبتت فى السنوات الأخ   
 المصرى كل ما قدموه هو التنظيـر    قتصادأو طرح مبادرات عملية للنهوض بالإ     

فقط أما المبادرة بإنشاء صندوق للأجيال القادمة فهى فكرة راقية جداً وتدل على             
لـى مـستقبل    إحترام القيادة السياسية العليا للبلاد بإحترام مواطنيه والخـوف ع         
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  .الأجيال القادمة وعليه تم طرح هذه المبادرة

كما نلاحظ أن هناك تجربة مماثلة تقوم بها دولة الكويـت مـن سـنوات               
عديدة وتسمى صندوق إلادخار الكويتى وهذا الصندوق قام بدور فعال إبان غزو            
العراق للكويت وعند إعادة إعمارها وعليه فيجب أن تبدأ فوراً فى إنـشاء هـذا               

لصندوق ودعمه دعماً كلياً من خلال المؤسسات العامة ومن فوائد أرباح بعض            ا
الشركات وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى وهنا يجب أن نوضح أن الإرتقاء           
برأس مال هذا الصندوق فى صالح مستقبل الأبناء والأحفاد وعلى الكل العمـل             

مال وهنا أيضاً يجب الإشارة     فى هذا الإتجاه لأن النوايا الطيبة فقط لا تنجح الأع         
والتحذير ألا يلجأ مديرو هذا الصندوق إلى مـضاربات فـى البورصـة سـواء      

  .المحلية أو الإقليمية الخارجية لأن فى هذا يعريض رأس مال الصندوق للخطر

ويجب أن يكون العمل بأسلوب إستثمارى والإستعانة بخبرات لهـا ثقلهـا            
نسب من الأرباح على العاملين بصرف النظر        قوية ونلجأ لتوزيع     دارةلتكون الإ 

عما إذا كانوا يملكون أسهماً أم لا لتحسين مستوى الدخول ويكون ذلك مقابل أن              
  .الشركات معفية من الجمارك والضرائب

والفكرة هائلة وإنما تدل على أن الوضع يخص وضـع قـضية العدالـة              
فكر فى الوضع الحـالى     الإجتماعية فى أولى الإهتمامات للحكومة فهى بذلك لا ت        

مليـون  ٥٠٠فقط ولكن فى الأجيال والعقود القادمة وأن تنشئ صندوقاً برأسمال           
جنيه أو أكثر بخلاف مساهمات الآخرين لحل مشاكل الـشباب وإحـداث تنميـة        
حقيقية بالدولة ولكن المطلوب تطوير الفكرة وباقى لنا إحـداث تطـوير وتنميـة     



 

 

 

 

 

 ٦٥٥

ل وجه فرجال الأعمال مثلاً فـى الـسعودية          حتى يقوم بدوره على أكم     قتصادالإ
فمـا المـانع أن   % ٢٠فى حين عندنا فى مـصر    % ٣٥يفرض عليهم ضرائب    

نستفيد من رجال الأعمال الذين ربحوا من خير وأهل مصر ولو حتى الفرق بين              
 ـ  ـ   % ٢٠الضريبتين فال تورد للصندوق وتكون   % ١٥تورد للخزانة العامة أما ال

 وتحدث بها نقلة لمشروعات الشباب المقترحة واقامـة         عندنا حصيلة بالمليارات  
  .مساكن شعبية للشباب

و دول العالم تتعامل بأسلوب الضرائب التـصاعدية لكـن فـى مـصر              
ومن يربح ألف جنيه يـدفع      % ٢٠فمن يربح مليوناً يدفع     % ٢٠الضريبة موحدة   

 قل  وكلما% ٣٥ مليون سنوياً يدفع     ١٠٠فما المانع أن من يربح أكثر من        % ٢٠
للضريبة % ٢٠عن ذلك تنخفض نسبة وتناسب بين الربح والضريبة والفرق بين           

الموحدة والضريبة التصاعدية يدخل فى الصندوق وبذلك نضمن تمويلاً مستمراً           
عمـارات  ١٠ مليون جنيه لا يكفـى لإنـشاء         ٥٠٠وايردادات بالمليارات فمبلغ    

وا طويلاً وسـيتوقفون    لإسكان الشباب أو حتى إنشاء مشروعين كبار ولن يستمر        
  .ولن نحقق نظاماً عادلاً فالفكرة رائعة لكنها تحتاج لتطوير لأوجه التمويل

ونؤيد كل مشروع لصالح المواطن والمواطنين حيث إن مقترح صـندوق           
الأجيال سوف يخرج المواطن من المشكلات التى تعانى منها وسـوف يـساعده           

ة نفسه وأسرته وبلده وكـل  على وضع قدمه على الطريق الصحيح من أجل خدم     
ما يهمنا الآن أن تدخل هذه المشروعات حيز التنفيـذ وتكـون هنـاك شـفافية                
وإخلاص فى التعامل حتى تؤتى هذه المشروعات ثمارها كما نرجـو أن تكـون          
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وأجهزة المتابعة سـواء كانـت أجهـزة        ..أجهزة المتابعة جادة فى متابعة التنفيذ     
 للمحاسبات وأجهزة الرقابة الإداريـة أو كانـت    رقابية تنفيذيه كالجهاز المركزى   

أجهزة رقابية شعبية كمجلس الشعب والشورى والمجالس المحلية كل يعمل مـن            
  .أجل المواطن المصرى وتنمية موارده

ومن وجهة النظر الإسلامية والشرعية فإن هذا البرنامج هو وقف دائم له            
  .طابع خاص للتنمية المستمرة

شرائع السماوية الحكام والمحكومين بحماية المـال       ولقد أمرت وأوجبت ال   
 وأوجبت الحفاظ عليه لماله من دور كبير        –العام من الإستيلاء عليه والإفساد به       

فى قضاء الحاجات الأساسية لجميع أفراد الشعب على إختلاف إنتماءاته السياسية           
  . والدينية والإجتماعية 

حاديـث النبويـة الـشريفة      ولقد أشارت الآيات القرآنيـة الكريمـة والأ       
والنصوص الدستورية والقانونية إلى حرمة المـساس بالمـال العـام وإسـاءة             
استعماله وإهداره بأى صورة من الصور لأنه لا يستخدم إلا لمصلحة الشعب كل             

إن االله يأمركم أن تـؤدوا الأمانـات    (الشعب وليس لأفراد بعينهم وقال االله تعالى        
ن الناس أن تحكموا بالعدل إن االله يعظكم به إن االله كـان    إلى أهلها وإذا حكمتم بي    

  ) .سميعاً بصيراً 

وتنص المادة الـسادسة مـن الإعـلان الدسـتورى الـصادر بتـاريخ              
 أن الملكية العامة حرمة وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن           ٣٠/٣/٢٠١١

  .وفقاً للقانون  
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   الثانىالمبحث

ب إلى عدم تأييد ومنع تطبيق وهو يمثل الإتجاه الثانى الذى يذه
   المال العام إدارةبرنامج المشاركة الشعبية فى 

ييد ومنع تطبيق برنامج    إتخذ هذا الإتجاه الفكر المتشدد القائم على عدم التأ        
 الشعبية ، وخاصة فهذا الإتجاه يسخر من فشل تطبيـق الفكـرة مـن               المشاركة

نـواحى التـى تمـس أسـاس     البداية ومن ثم فهو لا يريد إجراء تجارب على ال         
ياً وإجتماعياً وسياسياً وكانت حجج هذا الإتجاه قد تـشعبت إلـى            إقتصادالمجتمع  

  :الحجج والأسانيد الآتية

  :الحكومة قد ترسب فى إختبار الملكية الشعبية : أولاً

يحاول الإتجاه المؤيد سالف الذكر بشتى الطرق الرد على الإنتقادات 
ء والقوى السياسية المعارضة لمشروعه الذى أطلق القاسية التى وجهها الخبرا

، كما يحاول تحسين صورة "البرنامج المصرى للملكية الشعبية"عليه إسم 
المشروع بين عامة الشعب الذين أبدوا عدم إقتناعهم به على الأقل، ويعبر فكر 

 الشعبية للمال العام وخاصة فهو يهاجم دارةهذا الإتجاه على مهاجمة أفكار الإ
ومن ثم فوفقاً لمنطق الإتجاه الثانى كر الحكومة المعبر عنه فى الإتجاه الأول ف

الرافض لبرنامج المشاركة الشعبية فى إدارة المال العام توجد بعض الإنتقادات 
التى تثار ليس فقط من الأحزاب السياسية بل أيضاً من النقابات العمالية ومنها 
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ة البلاد فى أيدى فئة قليلة من الشعب أو بأن هذا البرنامج يؤدى إلى تركيز ثرو
كل الشعب والشعب ليس على دراية كاملة بهذا البرنامج ، وأن تحقيق هذا 
البرنامج يؤدى إلى إزدياد نسبة البطالة بين الشباب ويؤدى إلى تخفيض العمالة 
فى المنشآت التى ستطبق هذا البرنامج كما هو الحادث فى مدينة تايلاند حيث 

قابات العمالية موقف الحكومة من خصخصة وبيع أسهم الشركات رفضت الن
وكذلك ما حدث فى سيريلانكا من تعثر البرنامج بسبب الخوف من العمالة 

  )١(.الفائضة وتعرضهم للفصل 

ويعرض الإتجاه الثانى الرافض لتطبيق الملكية الشعبية لعدة حجج من 
  :المستطاع إستكمالها وصياغتها فى الآتى 

  :إن هدف الملكية الشعبية غير واضح :  ثانياً 

عند طرح السؤال عن الهدف من برنامج الملكية الشعبية يرى الإتجاه 
الرافض أن الإتجاه المؤيد يعود إلى تكرار الصياغات الإنشائية الفارغة من 

إعطاء الفرصة للمواطن المصرى فى تملك بعض الأصول "المضمون من عينة 
 تبرير لماذا يقصر تلك الفرصة على بعض المصرين من دون" المملوكة للدولة
  .وليس جميعهم

                                                             

(1)-Shirley and Nellies, public Enterprise Reform : the lesson of 
Experience . Washington . D.C : She world bank 1996 , P . 61 . 
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ويقرر الإتجاه المعارض أن الإتجاه المؤيد يضيف عبـارات مـن نـوع             
تمكين المواطنين من الإستفادة من عوائد الشركات التى ستوزع عليهم أسـهمها            "

 ـ           " بشكل مباشر  ة وذلك من دون أن يقدم رقماً يوضح تلك العوائد فى أيدى الحفن
ويـستمر أصـحاب    !  الذين سوف تستقر الأسـهم عنـدهم       موالمن أصحاب الأ  

مشروع الملكية الشعبية يرددون أهدافاً خيالية لايمكن تحقيقها حـين يطرحـون            
فكرة تحسين أداء الشركات الداخلة فى البرنامج من خلال مراقبـة المـساهمين             

كمـا أن   ! ح  بشكل مستمر، وخضوع هذه الشركات لمزيد من الشفافية والإفصا        
الإتجاه المؤيد لمشروع الملكية الشعبية لا يزال يصر على أن مـن يتـاح لهـم                
التمليك المجانى لنسب من الأسهم المجانية قـادرين علـى رقابـة وتقيـيم أداء               
الشركات وهم أصلاً قطاع عريض من الفقراء والعاطلون وأغلبهم لا يقـرأ ولا             

  .يكتب

مكان سيطرة من ستتجمع لديه نسب      كما أن الإتجاه المعارض يرى عدم إ      
 الشركات وتوجيهها بما يحقق مـصالحهم الذاتيـه،         إدارةكبيرة من الأسهم على     

% ٣٣أن الحكومة لها نصيب فى تلك الشركات لن يقل فى أى حال عن              : بقوله  
وبذلك ستظل هى المسيطرة على إدارتها وتستطيع بذلك إحبـاط أى توجيهـات             

إذن أيـن الرقابـة     "!  ناً أو من سيشتريها مـنهم     لأصحاب الأسهم الموزعة مجا   
الشعبية وأين تمكين المواطنين من ممارسة حقوق الملكية على تلك الـشركات؟            

   بفضل الرقابة الشعبية؟دارةوأين ذهبت دعاوى تحسين الإ
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  :ولا تزال الأرقام غير معروفة : ثالثاً 

ية إلى أنه مع ويذهب فكرة الإتجاه الثانى الرافض لتطبيق الملكية الشعب
كل الجهد المبذول فى تسويق هذا المشروع ومحاولة إقناع الناس بمزاياه التى لا 
يراها إلا أصحابه فى الإتجاه الأول ، وعلى الرغم من الإدعاء المتكرر بأن من 
الإتجاه المؤيد لهذا المشروع منذ سنوات قيل أنها ثلاث وفى قول آخر أربع ، إلا 

د أى أرقام توضح قيمة الصك الذى سيحصل عليه أنه وحتى الآن لا توج
المواطنون السعداء ممن تجاوزوا شرط السن، ولم يقدم مروجو المشروع أى 
أرقام عن قيمة رسم التداول الذى سيفرض على بيع الأسهم حين قيدها فى سوق 
الأوراق المالية، ولم يقدموا تقديراً لحجم الإيرادات التى ستؤل إلى الحكومة 

تحصيل ذلك الرسم، كذلك لم يتم الإفصاح عن تكلفة تنفيذ هذا المشروع نتيجة 
بكل ما يتطلبه من طباعة ملايين الصكوك وإستخدام آلاف العاملين فى توزيعها، 
ومتابعة مشكلات التنفيذ وملاحقة شكاوى المواطنين بإفتراض أن عملية إصدار 

اب المشروع أن وطباعة الصكوك ستخلوا من الأخطاء، بل كل مايقدمه أصح
تلك الأمور سوف تبحث وتتحدد حين يعد مشروع القانون المنظم لعملية نقل 

  !الملكية إلى المواطنين

ويعبر فكر الإتجاه الرافض عن رأيه بالقول إن مجمل إجابـات الإتجـاه             
الأول المؤيد على الأسئلة التى إختارها تفتقر إلـى البيانـات الرقميـة والدالـة               

تطلع الناس إليها كى يستطيعوا الإطمئنان إلى هـذا البرنـامج     الموضوعية التى ي  
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 مكتفياً بالقول إنـه     ٢٠٠٩الذى عجز الإتجاه الأول المؤيد عن تبرير توقيته عام          
كان يهدف إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام لكى تصبح مؤهلة لتنفيـذه،             

  .وهى كما نرى إجابة غير مقنعة

ؤيد فى ورقة الأسئلة والأجوبة سالفة الـذكر        وحين يؤكد الإتجاه الأول الم    
أن برنامج الملكية الشعبية يعود بالنفع على المواطن والشركات والموازنة العامة           

 المصرى، لايقدم بياناً رقمياً واحداً وهـو الحـزب       قتصادللدولة وبالتالى على الإ   
ات كما أنـه    المسيطر على الحكم منذ ثلاثين عاماً وتتاح له كل المعلومات والبيان          

  !!يدعى أن المشروع تجرى دراسته منذ أربع سنوات ولا رقم واحد

ورغم تكرار الحديث عن تقسيم الشركات الداخلة فـى برنـامج الملكيـة             
الشعبية إلى  أربع مجموعات، فإن ورقة الأسـئلة والأجوبـة لـم تقـدم بيانـاً                 

يات، وهو أمر   بالشركات الداخلة فى كل مجموعة، ولاتزال الأمور فى حكم الغيب         
لا يتصور مع برنامج عكف الإتجاه الأول المؤيد له على دراسته أربع سـنوات              

 ومعه خبراؤه المصريين ومن تمت الإستعانة بهـم مـن         ٢٠٠٩ : ٢٠٠٥أعوام  
  !الخبراء الأجانب

  :الإستهانة بعقول الناس : رابعاً 

 مستنداً ويستعين هذا الإتجاه الرافض لتطبيق الملكية الشعبية بهذه الحجة
إلى أن إجابات الإتجاه الأول سالفة الذكر عن أسئلة المواطنين والمعارضين 
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للمشروع إتسمت فى جانب كبير منها بدرجة واضحة من الإستهانة بعقول 
الناس، والدليل على ذلك الإجابات عن السؤال الخاص بكيفية التحقق من عدم 

  حصول أى مواطن على أكثر من صك واحد؟ 

الإجابة سطحية وغير محددة أن ذلك سيتم مـن خـلال نظـم             فقد جاءت   
التوزيع التى لم يفصح الإتجاه الأول المؤيد عنها، ويبنى الإتجـاه الأول المؤيـد              
رده بالقول إن قاعدة بيانات الرقم القومى ستكون هى وسيلة التحقق مـن عـدم               

  .تكرار الصرف لنفس المواطن

ن حقيقة أن ملايـين المـصريين       والإتجاه الأول المؤيد فى هذا يتغافل ع      
وفـى  ! ممن بلغوا الحادية والعشرين ليس لديهم بطاقات الرقم القومى حتى الآن          

محاولة للتعرف على عدد من يحملون بطاقة الرقم القومى لم يوجد فـى موقـع               
 بأنه قـد تـم   ٢٠٠٢وزارة الداخلية فى شبكة الإنترنت سوى بيان يعود إلى عام    

فكيـف سيحـصل    ! ة ملايين بطاقة حتى ذلك التاريخ     إصدار ما يزيد على عشر    
المواطنون الذين لايملكون بطاقات الرقم القومى على الصكوك خاصة وأن حمل           
تلك البطاقة هو أحد شرطين للحصول عليها والـشرط الثـانى هـو أن يكـون                

  .المواطن قد بلغ واحد وعشرين عاماً على الأقل

المشروع بأنه سيتم تنفيذه فـى      وكيف يستقيم التقدير الذى يردده أصحاب       
خلال مدة ستة أشهر من تاريخ إصدار التشريع المنظم لعملية توزيع الـصكوك             



 

 

 

 

 

 ٦٦٣

ثم تكون بعدها فترة سماح لمدة عام للحصول على الصك من المنافذ المركزيـة،      
وهل ستكفى تلك المدة لإستكمال إصدار بطاقات الرقم القومى لكـل المـواطنين             

  ين لا يحملون  تلك البطاقات؟المستحقين للصكوك والذ

ومما يؤكد سلامة موقف المعارضين للمشروع أن الردود على الأسـئلة           
سالفة الذكر جاءت غير محددة ولا تقدم أى توضيح مقنع خاصة بالنسبة لعدد من             

من الذى سيدير الشركات بعـد توزيـع أسـهمها علـى     : التساؤلات المهمة مثل 
ة الملكية الشعبية إلى تحسين أداء الشركات؟       المواطنين؟ وهل سيؤدى توسيع قاعد    

وكيف يمكن تمثيل ملايين المواطنين مالكى الأسـهم فـى الجمعيـات العامـة              
للشركات؟ فى كل تلك التساؤلات الحيوية لم يجـد أصـحاب برنـامج الملكيـة               
الشعبية ما يقدمونه من إجابات مقنعة وعمدوا إلى تقديم العبارات الغامضة غيـر            

  .ولم يستعدوا لها ى تجنب الخوض فى تفاصيل يبدو أنهم لم يتوقعونهاالمحددة الت

فترى الإجابة عن موضوع التمثيل فى الجمعيات العامة مثلاًَ تلتف حـول            
المشكلة بالقول إن هناك شركات فى مصر وغيرهـا مـن الـدول يبلـغ عـدد             

د المساهمين فيها عشرات الآلاف ومن الشركات الكبرى فى العالم من يبلغ عـد            
مساهميها عدة ملايين، وأن هناك قواعد محددة للدعوة لحضور الجمعيات العامة           

وتناسـى  ! فى تلك الشركات وأنه سيتم تطبيق قواعد مثيلة عند تنفيـذ البرنـامج         
أصحاب البرنامج أن مساهمى تلك الشركات مهما كانت أعدادهم فكل منهم يملك            
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حضور جمعيتهـا العامـة إذا    أسهما فى شركة محددة بذاتها ويكون له الحق فى          
كان حائزاً لعدد معين من الأسهم على الأقل ، كما يمكنه عن طريق التفـويض               
توكيل غيره من حملة الأسهم لحضور الإجتماعات نيابة عنه، وأن هـذا النظـام     
يستغله كبار حملة الأسهم لتجميع التفويضات من صغار المـساهمين ومـن ثـم         

 لهم بتوجيه قرارات الجمعيات العامـة حـسب    يمتلكون قوة تصويت هائلة تسمح    
  .مصالحهم

ولكن الموقف حال تنفيذ برنامج الملكية الـشعبية سـيكون مختلفـاً إذ أن            
المواطن  لن يحصل على أسهم فى شركة معينة، بل سيكون حاملاً لصك يعطيه              
نسبة من ملكية أسهم الشركات الداخلة فى البرنامج كلها من دون تسمية شـركة              

، الأمر الذى يجعل القواعد المعروفة للتمثيل فى الجمعيات العامة للشركات           بذاتها
  .غير صالحة للتطبيق 

ومن جانب آخر ، لم تقدم الأسئلة والأجوبة سالفة الذكر والمعروضة فـي      
مجال الإتجاه الأول المؤيد تفسيراً مقنعاً لفكرة إنشاء ما يسمى الجهـاز القـومى              

ولة بديلاً عن وزارة الإستثمار، فالجهـاز المقتـرح          الأصول المملوكة للد   دارةلإ
سوف يمارس ذات المهام التى تقوم بها وزارة الإستثمار، والأمـر علـى هـذا               
الشكل يبدو وكأنه إعتراف بفشل الوزارة فى القيام بهذا الدور مما يستلزم إنـشاء         

  .جهاز جديد يقوم بمهامها



 

 

 

 

 

 ٦٦٥

لين فيها، وهـل سـيتم      ولم يحدد أصحاب البرنامج مصير الوزارة والعام      
نقلهم إلى  الجهاز الجديد، ولا تكلفة إنشاء الجهاز بكل ما هـو معـروف عـن                 
البيروقراطية المصرية من مبالغات فى إختيار الأبنيـة والتجهيـزات وأعـداد            
العاملين ورواتبهم التى ستكون بالقطع أعلى بكثيـر مـن مـستويات الرواتـب              

موجـودة فعـلاً فـى وزارة الإسـتثمار         الحكومية وذلك إستنادا إلى ممارسات      
وهيئاتها؟ ومن غير الواضح هل سيكون رئيس الجهاز الجديد بدرجة وزيـر أم             

 لم تفلـح    - وزيرها عضو فى هيئة الوزارة     -أعلى، وإذا كانت وزارة الإستثمار    
 الأصول المملوكة للدولة، فكيف سيكون حـال رئـيس الجهـاز            إدارةتماماً فى   

تلك التساؤلات الحيويـة لـم تقـدم     مجلس الوزراء؟  الجديد وهو ليس عضو فى    
  .الحكومة إجابات عنها 

 فـى   دارةكذلك لم تقدم الأسئلة والأجوبة توضيحاً لكيفية زيادة كفـاءة الإ          
الشركات الداخلة فى البرنامج ولا كيف ستتم زيادة الإستثمارات بها، ولا يـزال             

لتى يقال بأن المشروع سـيحققها      الأمر مبهماً بالنسبة للمزايا والفوائد المزعومة ا      
  .للمواطنين والشركات والموازنة العامة للدولة 

ويتمادى هذا الإتجاه المعارض ويقرر بأن الإتجاه الأول المؤيد لم يستطيع           
تغيير الصورة الذهنية السلبية للمشروع حيث يراه الكثيرون أنه إمتدادا لحـالات            

  .لخصخصةالخصخصة العشوائية وبديل أسوأ لبرنامج ا
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الإتجاه الثانى الرافض للملكية الشعبية التى ينادى بها الإتجاه الأول : خامساً 
  :يقرر البديل عن هذا النظام 

ية لجموع قتصادبأن البديل الأفضل لتحقيق هدف تحسين الأوضاع الإ
المواطنين  يكون بإنتهاج حزم جديدة من السياسات التى تؤكد على إستمرار دور 

 الوطنى فى ظل نظام يوازن بين آليات قتصادفى تنظيم وضبط الإفاعل للدولة 
السوق ومسئوليات الدولة عن ضمان عدالة التوزيع من خلال وضع حد أدنى 
للأجور يتناسب مع المستويات المتصاعدة لتكاليف المعيشة ويراعى معدل 
التضخم ، وإقامة شبكة للضمان الإجتماعى تؤمن المواطنين ضد مخاطر الفقر 

المرض والبطالة، وتحقيق مستويات متعالية من جودة وكفاءة الخدمات و
  .الأساسية التى تلتزم الدولة دستورياً بكفالتها للمواطنين

كما يمكن تطوير برنامج لطرح أسهم شركات قطاع الأعمال العام للبيع 
للمصريين فى إكتتابات عامة على نسق ما تم حين طرحت نسبة من أسهم شركة 

  .ت المصرية للإكتتاب العام وأقبل المواطنون على شرائها إقبالاً هائلاًالإتصالا

ية قتـصاد والمهم فى هذا الطرح أن يتم تحديد توقيته بمراعاة الظروف الإ          
العامة، مع وضع حد أقصى للملكية للفرد وتطبيق ضمانات تحول دون تركيـز             

ى تداول تلـك  ملكية تلك الشركات فى قلة محتكرة ، كما ينبغى وضع ضوابط عل       
  .الأسهم لحصر ملكيتها فى المصريين فقط
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 دارةوفى جميع الأحوال يمكن للدولة إسـتبقاء دور مراقـب وضـابط لإ            
" الـسهم الـذهبى  "الشركات التى يتم طرحها للبيع بأن تحتفظ بملكية سهم واحـد    

يكون من شأنه إعطاء الدولة حق الإعتراض على أى قرارات لمجالس الإدارات            
  .ية ومعايير العدالة الإجتماعيةقتصادضاً لأهداف التنمية الإتراه مناق

على أن يراعى فى تطبيق ذلك النظام البعد عن إسـتحداث المزيـد مـن       
الأجهزة والهيئات الحكومية فى أى برنامج لنقل الملكية العامـة إلـى الـشعب،              

 الأجهـزة القائمـة ومنهـا بنـك         إدارةوالحرص على تطوير أوضاع وتحسين      
  .مار القومى وإستخدامها فى تنفيذ  تلك البرامجالإستث

  كما أنه من المفيد إقتراح تجميع الشركات القابضة التسع فى شركة واحدة

 أصول الدولة على نسق ما كانت تقوم        دارة تتولى مهام الجهاز المقترح لإ    
فى خمسينيات القرن الماضى، على أن تنشأ لجنة عليا         " يةقتصادالمؤسسة الإ "به  

رئيس الوزراء، تضم خبراء وممارسين وممثلين للمجتمع المدنى ، تتـولى           تتبع  
 الأصـول المملوكـة     دارةرسم الإستراتيجية الوطنية وتضع السياسات العامة لإ      

  .للدولة وتلتزم بها الشركة القابضة

ولا شك أن المواطنين سيكونون أسعد حالاً حين تقرر الدولة زيادة الحـد             
ب مع مستويات الأسعار وإرتفـاع تكـاليف المعيـشة،          الأدنى للأجور بما يتناس   

وحين ترفع مستويات المعاشات وتعيد فوائض التأمينات الإجتماعية التى إستولت          
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عليها لسد العجز فى الموازنة العامة، وحين تنجح الدولة فى فتح فرص العمـل              
 ـ           ى الحقيقية لملايين الباحثين عن عمل، وتقدم للمتعطلين تعويضات البطالـة الت

تساعدهم على مواجهة ظروف الحياة لحين الحصول على فرصة عمل، وحـين            
تفلح فى تحسين كفاءة الخدمات التعليمية والـصحية وغيرهـا مـن الخـدمات              

  .الأساسية التى يحتاجها الناس، وتطوير نظم وآليات تقديمها لهم

لكل تلك الحجج يتشدد الإتجاه الثانى المعارض ويطالـب الإتجـاه الأول            
يد بالإنصراف عن هذا المشروع الذى لم تثبت جدوته والذى يثير كثير مـن           المؤ

 إدارةالمشكلات أكثر  مما يحققه من فوائد ، وأنه لابد من إعادة تخطيط برنامج               
ولـيس  " دارةالإ"الأصول المملوكة للدولة بالتركيز على المعنى الإيجابى لمفـوم         

  .سيكون ذلك أفضل بكثير" البيع"

هو (نى الرافض يحدد البديل لمشروع الإدارة الشعبية والإتجاه الثا
  ) :  تطوير إدارة القطاع العام

 قدمه العام القطاع مشكلة لحل بديل لديهوبالإضافة إلى ذلك هذا الإتجاه 
   : هي أساسية محاور ثلاثة في يتركز وإنما، البيع ستبعاد إفي يتلخص ١٩٩١  منذ

 هذا أمور تسيير لجعل لقانونا تعديل يتم بحيث العام القطاع إصلاح -١
 والتعييندارة الإ في الخاص القطاع في المتبعة للقواعد خاضعاً القطاع

 بين الفصل يجب فإنه المواطنين دعم المستهدف كان وإذا   ،  وغيرها
   . والدعم نتاجالإ
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   ، ) المتاجر (  مثل عاماً قطاعاً تكون لأن داع لها يكن لم مشروعات هناك -٢
 البيع علي القيود بوضع الملكية تركز عن بعيداً ولكن بيعها الممكن ومن

 يحدث ما غير وهو   ،  العام كتتابللإ سهمالأ طرح ويفضل للأجانب
    .  حالياً

 الموازنة إلي وليس ستثمارالإ إلي مشروعات من يباع ما عائد توجيه  -٣
   . المقبلة للأجيال وضمانة   ،  جديدة أصولاً يكون بحيث العامة

 ولـم  غامض مشروعى الإتجاه الرافض بأنه يجب التسليم بأن هذا ال        وير
 هـذا  ختيـار إ لماذا   :  نفسه الوقت في تساءليو  ،  عامة أفكار سوي عنه يطرح

   ؟ وتـشجعه  خلفـه  تقـف  التـي  الجهـات  هـي  وما ؟ لطرحه بالذات التوقيت
   ،  ريةمـص  فكرة البرنامج أن يؤكدون بالحكومة المسئولين أن برغم   :  جيبنو

 مثـل  الدوليـة  التمويـل  مؤسـسات  قبل من مطروح فهو  ،  سليم غير ذلك فإن
 ونادي   ،  للدائنين باريس نادي ويباركه   ،  الدولي والبنك   ،  الدولي النقد صندوق

   .   الغربية والحكومات المدينة للدول لندن

  

                                                             

(1)- Les procedures de privatisation : banque , decembre 1986 arƟcl 
repris : in problems economiques, no 2005 , 13 decembre 1986 , la 
documentaion Francaise .  
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 الناميـة  لالـدو  في العام القطاع شركات بيع هو المشروع هذا يعيب ماو
 الباقي أصبح جانبالأ ستيفاءإ بعد ثم   ،  الديون بيع مايسمي طريق عن للأجانب

 أجل من العالمية الرأسمالية القوي فرضته الطرح وهذا   ،  للمواطنين طرحه يتم
 فـي  كانـت  سـواء   ،  للدولـة  الوطنية صولالأ وإضعاف  ،  العام القطاع تفكيك

 العـالمي  الرأسـمال  بـين  وسيط مجرد لدولةا تكون بحيث البنوك أو الشركات
 عندما وبالتالي  القليل سوي العام القطاع من تبقي ماذا  :  نتساءل وهنا  ،  والمحلي

 هـذه  وسـتكون    ،  المتلاعبـون  به يتلاعب فسوف للتداول البورصة في يطرح
دارة والإ العمالـة  أعبـاء  خـلال  مـن  الملاك صغار علي كبيراً عبئاً الشركات

   .  داراتالإ مجالس في العظماء السادة وأرباح ورواتب العاملين تبوروا

 الـشعبية  الملكية توسيع ومن ثم فوفقاً للإتجاه الرافض للمشروع يرى أن       
 ورقابـة   ، الـشعبية  الرقابة غياب في يتم أنه عن فضلاً   ،  للمواطنين إيهام مجرد

 الماليـة  وراقالأ أسـواق  فـي  الـتحكم  عن الحكومة عجز ظل وفي  ،  البرلمان
 ومـنهم    ،  البورصة في الكثير خسروا عندما الصغار فالمشترون   .  والبورصة

 فهـم    ،  حمـايتهم  أو لتعويـضهم  الحكومة تتدخل لم  ،  أولاده قتل أو نتحرإ من
 عيـب ألا فـي  يفهمـون  لا لأنهم قليلة بجنيهات الصغيرة أصولهم لبيع ضطرواإ

   . البورصة
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 ن الصكوك الشعبية فكرة منبـوذة لفظـاً       أتجاه الرافض إلى    لإايحتج   :سادساً  
  : وهى تثير مبدأ لا ضرر ولا ضرار يرفض تطبيقهاومصطلحاً

صـول المملوكـة    الأ إدارةرتكبته الحكومة في مشروع     إأول وأكبر خطأ    
سـم  فالإ.. صكوك الملكية الشعبية  .. سم المشروع المقدم إلي الناس    إهو  .. للدولة

.. قناعالإيان يكون نكبة علي المشروع وحجر عثرة في عملية          حالأفي كثير من    
 وما يلقيه من ظلال نفسية وغيرها في قلوب وعقول          دلالاتوذلك لما يحمله من     

  . الناس

لفـاظ  والأ.. شد للمـصطلحات العلميـة    الأحترامنا الشديد وتقديرنا    إومع  
 إلا أنها في أوقات     ياًية المتداولة والمتعارف عليها دولياً ومحل     قتصادالقانونية والإ 

بعينها وفي سياق تاريخي وزمني تبدو كارثة ونذير شؤم وخراب علـي الـبلاد              
  . والعباد

ونـة  الآعلي كل جانـب فـي       الفساد أو الإفساد    فالجماهير قد شبعت من     
نتهازيين والمحتكرين والمتـربحين ومعـدومي      الإخيرة سواء بفعل فاعل من      الأ

داخليـة  ..  عوامل أخري طبيعية وغير طبيعيـة      أو قضاء وقدراً بفعل   .. الضمير
  . وخارجية علي السواء

" سـتغفال إ"نتهازية وعملية   إذهان بحالة   الأوالصكوك تاريخياً مرتبطة في     
للتحايـل  .. وصكوكه" الغفران"فكانت خديعة   .. خرةالآكبري في الدنيا من أجل      



 

 

 

 

 

 ٦٧٢

لرضـا  من أجل نهبه وتركيعه وهو راض كـل ا        .. علي كل غلبان وحتي مليان    
" بالصك"نه يسعي ويسعي من أجل الحصول علي الرضا         إبل  .. ليس هذا فحسب  

  . وبغيره

والخلاصة أن الإتجاه الثانى الرافض لتطبيق الملكية الشعبية يتـشدد فـى          
الناس ترفض الصكوك الـشعبية بـشدة       فكره حسب ما سلف ذكره ويذكرون أن        

وإنمـا  ..  ولا وجه الـوطن بتغي بها وجه االلهيلا "  ضرار أموال"لأنها تدرك أنها    
" لا ضـرر ولا ضـرار     "والناس ترفضها تطبيقـا لقاعـدة       .. وجه الخصخصة 

  .من القومي ولا بالمال العامبالأولا ..  القوميقتصادبالإ



 

 

 

 

 

 ٦٧٣

   الثالـثالمبحث

   المال العامإدارةتأييد برنامج المشاركة الشعبية فى 

  مع تطبيق ضمانات تحقيق المصلحة العامة للمواطنين

لور فكر هذا الإتجاه الثالث إلى القبول بفكرة برنامج المشاركة الشعبية تب
 أصول الدولة ولكن بشروط تطبيق ضمانات تحقيق المصلحة العامة إدارةفى 

  .للمواطنين

ى قتصادلأن المواطن وفقاً لهذا الإتجاه هو الهدف الأساسى من التوجه الإ          
 ولكن هناك بعـض الـضمانات       الذى تدرس الحكومة إتباعه فى المرحلة المقبلة      

  الآتى يحبذ أنصار هذا الإتجاه الأخذ بها وممثلة فى عدة نقاط نبحثها من خلال 

فجميل جداً أن يشارك المواطنون فى إقتصاد وطنهم وأن يملكوا نصيباً : أولاً 
 من فى المستقبلتدرسه الدولة  يجب أن ، وهو مامن الشركات العامة

ت عديد حول عملية تمليك الصكوك، خلال المشروع، هناك تساؤلا
ومخاوف من بيعها لمستثمرين أجانب، أو حدوث إحتكارات عائلية، أو 

  .أخطاء فى تقويم الأسهم تؤدى إلى ظهور سوق سوداء للصكوك

فما هى هذه المخاوف ؟ والتي يضيفها هذا الإتجاه حتى تكون تحت 
شاركة الشعبية بصر وبصيرة من يوافقون على مشروع الصكوك الشعبية والم



 

 

 

 

 

 ٦٧٤

فى إدارة المال العام ويضيف الإتجاه المؤيد مع تطلب الضمانات المعلومات 
  :الآتية 

حيث يقوم المشروع بتمليك المواطنين صكوك ملكية أسهم الشركات 
 مليار جنيه، ١٧٠ شركة قيمة رأسمالها ١٥٥العامة دون دفع مقابل مادى ولنحو 

  :مقسمة على أساس ثلاث شرائح

  .من إجمالى الأسهم% ٧٦تملك الدولة فيها حصة الأغلبية بنسبة  :الأولى

  .من الأسهم % ٥١ تملك الدولة :الثانية

، وتحـتفظ الدولـة بنـسبة    )أقلية(من الأسهم % ٣٠ تملك الدولة  :الثالثة
ضئيلة رغبة فى تحقيق الرقابة على المال العـام بواسـطة الجهـاز المركـزى      

  . فى الدولةللمحاسبات، وكل الأجهزة الرقابية

 من جانب   دارةولا شك أن النظام الجديد يسمح بالمشاركة فى الملكية والإ         
كل من الدولة والأفراد، ويعمل على تمليك المواطنين أسـهم الـشركات طالمـا          

، ومن سيكون أقل من ذلك سـيكون        ) سنة فأكثر  ٢١(تجاوز المواطن سن الرشد     
  .ل المقبلةحقه فى صكوك الملكية موجوداً فى صندوق الأجيا

كما إنه فيما يتعلق بتأثير البرنامج المقترح والمعلن من جانب الحكومة           : ثانياً  
 على تمليك المواطنين صـكوك ملكيـة فـى أسـهم          ٢٠٠٨/٢٠٠٩عام  

 مليون مـواطن  ٤١، نجد أن تعامل     الشركات العامة دون دفع مقابل مادى     



 

 

 

 

 

 ٦٧٥

 الإسـتيعابية   من حاملى الصكوك يعتبر رقماً كبيراً لايتناسب مـع القـدرة          
للبورصة المصرية فى حالات البيع والشراء، خاصة إذا ما قام عدد كبيـر             
بالبيع من أجل الحصول على سيولة نقدية لإشباع إحتياجـاتهم الإنـسانية،            
حيث عادة ما يتجه الفقراء ومحدودو الدخل، إلى تفضيل البيـع للحـصول            

رقة الإسـمى، أى    على السيولة حتى ولو كان البيع بسعر يقل عن سعر الو          
التضحية بخسارة نقدية مقابل الرغبة فى حيـازة النقـود لـشراء الطعـام         
والشراب، والدواء وغيرها، خاصة إذا ما كان نصيب الفـرد مـن أسـهم            
الملكية بوفر مئات الجنيهات، ولا يخفى على أحد أن حدوث ذلك قد يؤدى             

اصـة فـى   إلى حدوث هبوط سريع وحاد فى المؤشر العام لسوق المال، خ 
ظل وجود الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية، ولعل ماسبق يـشير إلـى             
أهمية وضع ضوابط تحظر البيع مباشرة للصكوك عقـب إسـتلامها مـن            
الجهات المحددة حيث يفضل أن يكون السماح بالبيع بعد سنة على الأقـل،             
حيث يتمكن صاحب الصك من صـرف الأربـاح الموزعـة، ومعرفـة             

سهم الشركات التى لها أسهم متداولـة بالفعـل فـى البورصـة      مؤشرات أ 
المصرية، وهو ما سوف ينعكس بطبيعة الحـال علـى القيمـة الـسوقية              
للصكوك فور إدراجها فى البورصة والتعامل عليها، وهناك حاجـة إلـى            
وضع ضوابط تمنع بيع هذه الصكوك إلـى الأجانـب، أو تحديـد نـسبة               

 شرائهم هذه الصكوك، لمنع حـدوث أى        منخفضة لهم على الأقل فى حالة     



 

 

 

 

 

 ٦٧٦

ممارسات أجنبية تضر بالبورصة، وليس فقط محاولة التملـك والـسيطرة           
  . المصرى كما يردد البعضقتصادعلى الإ

وفيما يتعلق بالبيع لمستثمرين مصريين يجـب وضـع ضـوابط لمنـع        : ثالثاً  
 ـالمحددة% ١٠الإحتكار العائلى بالتحايل على نسبة      ة ، كحد أقصى لملكي

 ولائحته التنفيذية،   ١٩٩٢ لسنة   ٩٥الأسهم بموجب قانون سوق المال رقم       
فقط كحد أقصى لملكيـة  % ٥ويقترح فى هذه الحالة تحديد نسبة لا تتعدى  

هذا النوع من الصكوك المتداولة فى البورصة، الأمـر الـذى يـستلزم              
إصدار التشريعات اللازمة لتحقيق تلك الضوابط المقترحة، حتى لايـؤدى         

 الأصول المملوكة للدولة إلى حدوث محرقة لـيس         دارةلبرنامج الجديد لإ  ا
فقط الصكوك ولكن لحرق  جميع الأسهم المتداولة فى البورصة، والتأثير           

  .سلبياً على قيمة أسهم أو صكوك صندوق الأجيال المقبلة

 الخاص بشركات قطاع الأعمال     ١٩٩١ لسنة   ٢٠٣كما أن القانون الحالى رقم    : رابعاً  
، بمعنى أنه لعام يتيح حرية كبيرة فى خصخصة الشركات أو عدم خصخصتها         ا

لا داعى لإصدار قانون جديد، ويكفى القانون الحالى لتنفيـذ مـا ترغـب        
ية فيه، لأن كثرة القوانين تعتبر إحدى المـشكلات فـى           قتصادالسياسة الإ 

مناخ الإستثمار خاصة من جانب الأجانب، فعدد الـشركات التـى سـيتم             
 ٤١ شركة فقط ستكون قيمتها ضئيلة جداً بتوزيعها على عدد           ٦٧كها  تملي

مليون مواطن، بينما قيمة الصك الذى سيتملكه المواطن فى هـذه الحالـة          
  . أو أكثر هل مائة جنيه أم ألف أم ألفان
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ووفقاً للمعلومات المتوافرة ، فإن كـل مجموعـة مـن المـواطنين             : خامساً  
فما ذنب مواطن يتملك فى مجموعة      سيتملكون مجموعة من الشركات،     

رابحة، وآخر يتملك صكاً فى مجموعة خاسـرة، إلا إذا كانـت هنـاك              
لكل الشركات، وفى هذه الحالة سيكون من الصعب المـشاركة           محفظة

فى الجمعيات العمومية للشركات ، والمشاركة فى إدارتها وفقاً لقـانون           
  .الشركات المساهمة

ن الشعب يمتلكه، والحكومة تديره نيابة عـن        كما أن فلسفة القطاع العام أ     
 ملـك   موالالشعب، وإيراد هذه الشركات يدخل الموازنة العامة، وبالتالى هذه الأ         

للشعب الذى يحصل بدوره على المرتبات، والخدمات من الموازنة العامة التـى            
تحتوى على إيرادات هذه الشركات ، فما الداعى لتمليـك المـواطن مايمتلكـه              

  بالفعل؟

وهناك فرصة لبيع هذه الصكوك قبل تسجيلها فـى البورصـة، وبالتـالى     
 أن يشترى   -يمكن لمستثمر كبير سواء كان مصرياً أو أجنبياً وهذه نقطة خطيرة          

معظم الصكوك من بعض المصريين الذين قد يكونون مـن محـدودى الفكـر              
  .والدخل وهذا ما يوجد إحتكاراً أكبر من الوضع الحالى 
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يدعم الإتجاه الثالث المؤيد للإدارة الشعبية مع وجود ضمانات و: سادساً 
حججه بالقول بأنه من الضمانات لنجاح البرنامج ، إنشاء جهاز 
لمشروع إدارة الأصول لا يتدخل فيه الوزير ويتبع رئاسة الجمهورية 

  :مباشرة 

 سياسة الخصخصة التى هناك حقيقة يجب الإعتراف بها وهى فشل
نعم الخصخصة فشلت .. منذ الثمانينات حيث يمكن القول تقودها الحكومة 

وسببت صداعاً للحكومة كما أن الشركات التى إنتقلت إلى القطاع الخاص رفعت 
  .أسعارها وتاجرت فى الأراضى

أعلى : والفكرة الأساسية هى أن تدار هذه الأصول على نحو يحقق هدفين          
كيف يكون التطبيق؟ وكيف    : لية وأعلى مشاركة شعبية، لكن السؤا     إقتصادمكافأة  

  يمكن تجاوز المخاوف المطروحة بشأنة؟

وهناك أسئلة عديدة مثلاً تثار منذ الإعلان عن هذا البرنامج وأهمها عـدم             
. إنتقال ملكية هذه الصكوك من المواطنين إلى كبـار الرأسـماليين أو الأجانـب            

الأصـل أن تملـك     وآخر يتعلق بتأثير هذا التوزيع فى الموازنة العامة للدولـة ف          
الدولة الأسهم وتدار خزانتها عوائد أما فى هذه الحالة فالدولة تتنازل مجاناً عـن              
تلك العائدات للمواطنين، بالإضافة للتساؤل حول كيفية تحديد من يـستفيد بهـذه             

  .الأصول



 

 

 

 

 

 ٦٧٩

فمـثلاً فيمـا    .. ولأن الفيصل هو الضمانات التى يمكن أن يشملها القانون        
 الأسهم لمجموعة من الرأسماليين المـصريين أو الأجانـب          يتعلق بإنتقال ملكية  

: يجب أن يتضمن البرنامج تقسيم الأصول الخاضعة له لـثلاث فئـات الأولـى             
 ـ   : ، والثالثة %٥١تحتفظ فيها بـ    :من الأسهم، والثانية  % ٦٧تحتفظ فيها الدولة ب

للإستفادة من نص القانون الحالى الذى يخضع أى شـركة          % ٣٠تحتفظ فيها بـ    
لرقابـة الجهـاز المركـزى للمحاسـبات     % ٢٠تتجاوز نسبة المال العام فيهـا     

بالإضافة لنص القانون الذى يقتضى الحصول على إذن من هيئة سوق المال قبل             
من أسهم أى شركة فـى البورصـة، وهنـا          % ٥الإستحواذ على ما يزيد على      

دون أن يـسيطر    نلاحظ أنه وفقاً للقوانين القائمة فلدينا ضمانات يمكن أن تحول           
الرأسمالى على الشركة ولكن يمكن إدراج المزيد مـن الـضمانات فـى نـص               

  .مشروع القانون إذا إقتضى الأمر

مـن  % ٢كما يمكن أن يتضمن نصاً يحظر الإستحواذ على أكثـر مـن             
الأسهم أو نصاً يضع قيوداً على تداول هذه الأسهم بين الأفراد كحظر بيعها قبل               

فالبعض يـرى أن حظـر      ..لأن النقاش لايزال قائماً   . خمس سنوات من توزيعها   
تداول الأسهم لخمس سنوات ربما يكون مدخلاً لإيجاد سوق سـوداء وهـو رأى       
يؤيده وزير الإستثمار بل عرض البعض فكرة الإكتتاب العام بدلاً مـن توزيـع              
الأسهم بالمجان لكن آخرين ردوا بأن الهدف من البرنامج هو حـصول الجميـع        

  .ةعلى أنصب



 

 

 

 

 

 ٦٨٠

وصحيح أن الموازنة العامة للدولة ستفقد بذلك جانباً من إيراداتها، لكنهـا            
فى المقابل  ستتحصل على إيرادات أخرى من خلال ضريبة الدخل العام التـى              

لكـن  ..سترتفع على بعض الشرائح التى سيرتفع دخلها بفعل أرباح الأسهم مـثلاً     
سنوات الأولى بعـد تطبيـق      علينا أن نعترف مع ذلك بأن الميزانية خاصة فى ال         

  .القانون ستتعرض لبعض العجز

ية قتـصاد والموازنة تتعرض للعجز بسبب الدعم، والسؤال هو الكفاءة الإ        
  كيف سيحققها هذا البرنامج؟..التى قيل إنها الهدف من الخصخصة فى السابق

فالبرنامج يتضمن إقامة جهاز خارج سـلطة وزارة الإسـتثمار، مـستقل            
بـل  ..تحررة بعيدا عن البيروقراطية وتدخلات الوزير المخـتص     ويتبع أساليب م  

ربما يكون هذا الجهاز تابعاً لرئاسة الجمهورية كالجهاز المركـزى للمحاسـبات            
 نصيب الحكومة من الشركات بالإضافة للرقابـة الـشعبية          إدارةوستكون مهمته   

 التـى   التى ستحققها ملكية الشعب للأسهم خاصة مع تداول الأسهم فى البورصة          
  .ستكشف عن قيمة الشركة وأربحها

فالشعب يملـك الآن  .. والملكية الشعبية كفكرة ترسخ المشاركة الشعبية   : سابعاً  
القطاع العام ملكية غير مباشرة من خلال نصيبه من الدخل القومى لكـن             

وسيبدأ الشعب فى الـشعور     . البرنامج سيحول تلك الملكية لملكية مباشرة     
  .بالولاء المجتمعى

                                                             

 مـن  ٣٤ حتـى    ٢٤ المبادئ الدستورية الثابتة فى جميع دساتير مصر ومنهـا المـواد             ) ١(
الدستور المصرى والتى يجب أن يتم ضمان وجودها فى دستور مصر الدائم بعد ثـورة               

  .٢٠١١ يناير ٢٥



 

 

 

 

 

 ٦٨١

والخصخصة كانت قائمة على فكرة أن القطاع العام سيئ وغيـر كـفء             
لكننا الآن نتحدث عـن بقـاء الدولـة مالكـة           .. والحل فى بيعه للقطاع الخاص    

" صـداعاً "وقد فشلت الخصخصة بسبب التجربة فقد أثـارت هجومـاً و    . لنصيب
ت لها  والحكومة تراجعت عنها لأنها فشلت وسبب     . للحكومة وأثارت مشاكل كثيرة   

الشركات رفعـت أسـعار     : المشاكل نعم الخصخصة فشلت ومظاهر هذا الفشل      
  .منتجاتها بعدما إنتقلت ليد القطاع الخاص وتاجرت فى الأراضى

لكن الفشل ربما يبدو مخيفاً على البرنامج الجديد أيـضاً إذا لـم يتحقـق               
روع فمن المؤكد إن طرح المش    ..ضمانات نجاحه وهي الضمانات المذكورة سلفاً     
 لكن الروس نصحوا وقتهـا  ١٩٩٠ليس بالأمر الجديد بل سبقت مناقشته فى عام   

بالرجوع عنه، وهذا صحيح لكن القانون فشل فى دول أخرى لأن رجال الأعمال             
من العمال كما هو الحال فى روسيا ولكن        تملكوا الشركات بكاملها بعدما إشتروا      

ت مع تطبيق ضـمانات النجـاح    هناك من التجارب لهذا البرنامج الجديد قد نجح       
سالفة الذكر ومنها أنه بعض الدول قـد حـددت معـايير لنـوع المـشروعات                
والشركات التى من الممكن أن يطبق داخلها هذا البرنامج فمـثلاً تجربـة دولـة     
شيلى قد نجحت لأنها وضعت المعايير والسمات الآتية لما يسهل دخولـه هـذا               

  : البرنامج كالآتى 

  . الناحية القومية إستراتيجية أم لا هل المنشأة من -١

 ) .مثل المياة والكهرباء (هل تقدم خدمة عامة  -٢
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 .هل يوجد صعوبات قانونية قد تواجهها المنشأة عن التطبيق  -٣

 .مدى أهمية المنشأة للإقتصاد القومى  -٤

 ومن ثم فكانت دولة     –مدى تحقيق الربحية للمنشأة قبل التطبيق للبرنامج         -٥
منشأة فى تحقيقها لهذه المعايير الخمسة قد تحـصل         شيلى إذا رأت أن ال    

على مركز أدنى كمقياس كلما كان من السهل دخولها البرنامج بـسهولة     
   ويسر 

                                                             

(1)- Vuylsteke , C . "techniques of privatization of state , owned 
Enterprises " Vol . 1 Methods and Implementation . World Bank 
technical paper No 88 .1997 . p.97 



 

 

 

 

 

 ٦٨٣

  الخاتمة  

من خلال صلب هذا البحث يكون قد إتضح أن المـال العـام المملـوك               
كأصول للدولة لا يجوز التنازل عنه أو بيعه لأنه للشعب أصلاً ولكـن بوجـود               

 وكما هو متعارف عليه     – أصول الدولة    إدارةفكرة تأصيل المشاركة الشعبية فى      
 سـواء كـان     دارة أصول الدولة من خلال دور الدولة فى الإ        إدارةبكلمة ومعنى   

دورها فى الإداء لبعض المرافق بنفسها والتى تسمى المرافق الإدارية وهى مثل            
 إدارةمشاركة أفراد الشعب فى     مرفق البوليس والقضاء والجيش مع قيام الدولة ب       

ية التـى  قتـصاد الأصول وهنا تجد الفكرة مجالاً غصباً لتطبيقها على المرافق الإ   
 دارةية والـشركات المـساهمة العملاقـة لإ      قتصادتقع تحتها مسميات الهيئات الإ    

  ..بعض خدمات المواطنين

أو يكون دور الدولة فقط فى المجتمع هو مجرد مشرف ورقيب ومـنظم             
 تتنازل الدولة تماماً عن دورها فى الملكية وتقوم بمجرد الإشراف والمراقبة            وهنا

   الأصول لأن المـشاركة الـشعبية تكـون         إدارةوهنا قد لا تجد دور الدولة فى        
   .%١٠٠بنسبة 

 إدارةأما وقد عرضت فكرة البحث وتحت مسمى المشاركة الشعبية فـى            
–ية  قتـصاد ا فى المرافـق الإ    أصول الدولة فقد وجدت مجالها الخصب فيما قلن       

 إدارة وهنا يبرز دور الدولة ودور الـشعب فـى           - المرافق الإدارية   فى ليستو
ية فـى   قتـصاد لبعض الـشركات الإ   ) يةقتصادالأصول الإ (المال العام وهو هنا     
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صورة توجيهات جديدة حول برنامج الأصول المملوكة للدولة وتوسيع المشاركة          
  ..الشعبية

مملوكة للدولة قائم على توسيع المشاركة الشعبية فـى         وبرنامج الأصول ال  
إدارتها وتملكها وذلك عن طريق تمليك المواطنين لأسهم الشركات بهدف الحفاظ           
على تحسين مؤشرات أداء الشركات المملوكة للدولة مع ضمان الكفاءة والفاعلية           

ركة مع توسـيع المـشا    ..والقدرة على المنافسة والخضوع للمحاسبة على الأداء      
 الأصول المملوكة للدولـة والإنتفـاع       إدارةالشعبية فى إتخاذ القرارات الخاصة ب     

بفوائدها وتحقيق ضمان للأجيال القادمة بوضع خطة تضمن لها نصيباً من ثمار             
  .عوائد البرنامج

   الأصول المملوكة للدولة    إدارةوهذا الموضوع يتم طرحه تدعيماً لبرنامج       
عريضة من الشعب فى الإنتفاع بفوائد هذا البرنـامج         بمواصلة إشتراك القواعد ال   

بأسلوب يعزز إحساس المواطنين بثروتهم فى الأصول المملوكة للدولة ويتيح لهم           
المشاركة فيها لصالحهم وصالح أسرهم ويضع فـى إعتبـاره صـالح الأجيـال      

  " .القادمة

ويجب الإسراع فى طرح أسلوب جديد وفعال لإشراك القواعد العريـضة           
  . الأصول المملوكة للدولةإدارةالشعب فى الإنتفاع بفوائد برنامج من 

 قـد   ٢٠٠٩والحكومة كانت على مدار الثلاث سنوات الماضية على عام          
أشرفت على عملية متكاملة لتقييم أداء برنامج الخصخصة كأحد مكونات برنامج           
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برنامج منذ   الأصول المملوكة للدولة حيث شملت فترة التقييم كافة مراحل ال          إدارة
وإنتهى التقييم إلى أهمية مراجعة أساليب      ..١٩٩١ لسنة   ٢٠٣صدور القانون رقم    

طرح الشركات والإستفادة من التطورات الإيجابية لشركات قطاع الأعمال العام          
  .من حيث زيادة الربحية وإنخفاض المديونية وتطوير الأداء بها

)  شـركة  ١٥٣(هو   ٢٠٠٩كما أن عدد شركات قطاع الأعمال العام عام         
ومن هـذا   )  شركات قابضة  ٩(أى ما تبقى للدولة من شركات تابعة تضمها عدد          

المنطلق يتم طرح فكرة برنامج متكامل تتلخص فكرته الرئيسية فى نقـل أسـهم             
 الشركات إلى المواطن المصرى وهى الشركات التى سوف تـدرج بالبرنـامج            

 فى الإحتفـاظ بهـا وإسـتبعاد        وتصنيفها لتحديد الحصة التى ترغب الدولة     ويتم  
الشركات المتعثرة من إستمرار الدولة فى تنفيذ برامج إعادة هيكلة تلك الشركات            
وتأهيلها للتحول إلى شركات قادرة على المنافسة وستصنف الشركات إلى أربـع            

  .فئات تبعاً لنسبة الملكية التى ترغب الدولة فى الإحتفاظ بها

 ) :أ(الفئة 

من % ٦٧ضم شركات تحتفظ الدولة بنسبة حاكمة قدرها وهى الفئة التى ت
ها وتضم الشركات التى تعمل فى قطاعات ترغب الدولة فى أموالرؤوس 

الإحتفاظ بحصص مؤثرة وحاكمة فيها وذلك نظراً لطبيعتها وهيكل الأسواق التى 
تعمل فيها ومن هذه الفئة شركات الدواء والحديد والصلب والألومنيوم والكوك 

 . والنحاس والأسمدة والأسمنتوالسكر
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 ) :ب(الفئة 

وهى الفئة التى تضم الشركات التى ترغب الدولة فى الإحتفاظ بنسبة لا 
من رأسمالها مثل شركات النقل والسياحة وبعض الشركات % ٥١تقل عن 

  .العاملة فى مجال الصناعات التحويلية

 ) :ج(الفئة 

لتى ستحتفظ الدولة وهى فئة الشركات التى سوف تدرج بالبرنامج وا
ها، مثل بعض شركات توزيع السلع أموالمن رؤوس % ٣٠بنسبة لا تقل عن 

 .والصناعات التحويلية والخدمات

 ) :د(الفئة 

وهى شركات مستبعدة تماماً من البرنامج إما لوصـولها للحـد الأقـصى       
لمشاركة القطاع الخاص أو لتعثرها وبالتالى لن تدخل أى شركة مـن شـركات              

 وملكية الشركة القابضة    إدارةوالنسيج فى هذا البرنامج حيث ستبقى تحت        الغزل  
المعنية لتطويرها وإصلاحها وكذلك الأمر بالنسبة للمجمعات الإستهلاكية الجارى         

  .تطويرها

ورأينا كيف كان الخلاف عنيفاً وعميقـاً بـين ثـلاث إتجاهـات مؤيـدة            
تيار نكون فـى صـف      ومعارضة  ومؤيدة بضمانات معينة ونحن فى سبيل الإخ        

  : الإتجاه الثالث وذلك للأسباب الآتية
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 شـركات  أمـوال أن نقل ملكية الحصص التى سيتم توزيعها مـن رؤوس     -١
البرنامج إلى شركة قابضة جديدة مملوكة للدولة هـدفها نقـل ملكيـة هـذه       
الحصص إلى جموع الشعب مع إستمرار تبعية الشركات لشركاتها القابـضة      

ركة القابضة الجديدة من أعضاء من أفـضل الكفـاءات          الحالية وتتكون الش  
  .المصرية

تحويل نسبة من أسهم الشركات المدرجة بالبرنامج إلى الصندوق المصرى            -٢
للأجيال القادمة وهو صندوق مملوك للدولة ، ذو شخصية إعتبارية منفصلة           
يهدف إلى الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتستثمر موارده وعائداته فى           

روعات تنموية وفى مجال الرعاية الإجتماعية للأجيال القادمة من أبنـاء           مش
 .مصر

 الأصول وهـو جهـاز جديـد يكـون لـه       دارةإنشاء الجهاز المصرى لإ     -٣
الشخصية الإعتبارية العامة، وتنتقل إليه ملكية الشركات القابـضة المنـشأة           

خـتص   لقطاع الأعمـال العـام ، وي     ١٩٩١ لسنة   ٢٠٣وفقاً لأحكام القانون    
بتطوير وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام ومتابعة الـشركات التـى    

 .تساهم الدولة فى ملكيتها

هذا وسيراعى البرنامج إستخدام العقارات فى الـشركات لكـى تخـصص             -٤
للغرض الإنتاجى المحدد للشركة دون أى تغيير وفى جميع الحالات تحـتفظ           

 .غير المستغلة فى مزاولة النشاطالشركات القابضة بملكية كاملة للعقارات 
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وجدير بالذكر أن الطرح المقترح للبرنامج يبنى على التجربة المصرية فى            
 الأصول المملوكة للدولة، كما يستفيد من العديد من التجارب الدوليـة            إدارة

المختلفة على مدار العقود الماضية، مع تفادى الأخطـاء والـسلبيات التـى             
  .لبرزت فى تجارب بعض الدو

وكذلك يجب أن يضم جميع الضمانات التى تم عرضها من خـلال صـلب              -٥
هذا البحث ويضاف إلى ذلك أن هناك العديد من المبادئ الخاصة ببرنـامج             

 الأصول المملوكة للدولة أهمها أن التخارج من الملكية العامـة لـيس             إدارة
هدفاً فى حد ذاته ولكنه يمثل إحـدى الوسـائل لـضمان تحقيـق الكفـاءة                

ية فى تشغيل هذه الشركات وإستمرار تطوير قدرتها على الإنتـاج           قتصادالإ
وإستيعاب تكنولوجيا جديدة والتكيف مع الظروف الجديدة لمنـاخ المنافـسة           

  .الداخلية والخارجية

كما أن الظروف التى نشأت فيها هذه الشركات تختلف مع ظروف المنافسة             -٦
لشعب سوف يحقق إنفتاحاً    السابقة وأن طرح جزء من ملكية هذه الشركات ل        

أكبر لها على الأسواق ويضمن تطبيق السياسات الرقابية المرتبطة بالكفـاءة           
 الأصول له أثر إيجابى وإستفادة حقيقية للمواطن        إدارةوبرنامج  ..يةقتصادالإ

 . المصرى 

كما أن المواطنين سوف يتساوون فى صكوك الملكية وأنهـم سيحـصلون            
ا العاملون بالدولة فيحصلون عليها من مقار عملهم      عليها من منافذ مختلفة أم    
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وسوف يتم تحديد فترة كافية قد تصل إلى ستة أشهر لإستلام هذه الـصكوك   
كما أن المواطن صاحب القرار سواء الإحتفاظ بهذه الأسهم أو إسـتثمارها            
من خلال صندوق الإستثمار أو بيعها أو التبـرع بهـا لإحـدى الجهـات               

  .هاالمصرية التى يختار

إن نظام تمليك المصريين لأسهم الشركات العامة لايلغى برنامج دعم السلع             -٧
 .والخدمات

ولا بيع لأراضـى    ..كما أن حقوق العمال مبدأ لا يقبل التنازل أوالمساومة          -٨
 .الشركات

 .لن يكون هناك إستحواذ على الأسهم المطروحة فى ظلام الليل -٩

 ـ           -١٠ رول والمجمعـات   أن قناة السويس ومـصر للطيـران وشـركات البت
 .الإستهلاكية بعيدة عن البرنامج الجديد

شركة رابحة   ) ١٩(شركة عامة خارج النظام الجديد منها       ) ٧٦(أن هناك     -١١
 .خاسرة) ٤٨(و

 .يحصل المصريون بالخارج على الصكوك بتوكيلات رسمية  -١٢

 . شركة قطاع أعمال عام١٥٣ شركة من بين ٨٦يشمل البرنامج الجديد   -١٣

من النظام الجديد الذى سيجعل برنامج الخصخصة الحالى        للقلق   داعىلا  
مرفوعاً مؤقتاً من الخدمة لمدة سنة على الأقل لأن الجميـع أخـذتهم المفاجـأة               
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فقد كان هناك ألف سؤال وسؤال تبحث عن إجابـات عـن النظـام              " الحكومية"
 .الجديد

 الأصـول   دارةوبإعتبار أن النظام الجديد سالف الـذكر نظـام جديـد لإ           
مملوكة للدولة بأسلوب يضمن لها نصيباً من ثمار عوائد برنامج الخصخـصة            ال

 سنوات مـن البحـث      ٣وإذا كان النظام الجديد يمثل مفاجأة فإن الأمر إستغرق          
 لكنه فى النهاية برنامج مصرى يبدأ بما        ٢٠٠٩لتجارب الآخرين سابقة على عام      

 وكازخـستان ورومانيـا   إنتهى إليه هؤلاء الآخرون فى دول مثل التشيك وبولندا     
  .وغيرها

 سنوات ماضية من عمـر برنـامج        ٤وتم التفكير فى النظام الجديد منذ         
 مليار جنيـه    ٣١,٥ الأصول العامة وإستطاع خفض المديونية المتعثرة من         إدارة

  .٢٠٠٩ مليارات جنيه عام ٨ إلى أقل من ٢٠٠٤فى منتصف 

 مليـون   ٨٦٦٩ شركة قـدرها     ١٥٥كما تم ضخ إستثمارات مباشرة فى       
مـن إدارات  % ٨٢ بجانـب تغييـر   ٢٠٠٧ وحتى يونيو ٢٠٠٤جنيه منذ يوليو   

وقد أدى ذلك إلى التحول من صافى       ..سنوات٤الشركات القابضة والتابعة خلال     
 إلى صافى أربـاح  ٢٠٠٣/٢٠٠٤ مليار جنيه فى العام المالى ١,٣خسائر قدرها  

 وهى أرقـام تخـضع   ٢٠٠٨ مليون جنية فى نهاية يونيو من عام         ٥٥٢٧قدرها  
  .لمراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات
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والنظام الجديد يقضى بنقل ملكية أسهم شركات قطـاع الأعمـال العـام             
محفظـة  "والمملوكة للدولة إلى المواطنين المصريين ليحصلوا من خلاله علـى           

مجاناً والمواطن هنا له كل الحرية فى التـصرف فيهـا سـواء إحـتفظ               " أسهم
ستفيد من عائدها أو إستثمارها فى صـناديق إسـتثمار أو بيعهـا أو              بالمحفظة لي 
وفى حالة التبرع يكون له الأجر والثواب والـدعاء مـن الأجيـال             ..التبرع بها 

  .القادمة

والبرنامج سوف يستغرق سنة على الأقل قبل تطبيقه ولن يتم التـصرف            
موافقة عليـه فـى     وإن لم تتم ال   ..فى أى شئ حتى يتم إقرار وتنفيذ النظام الجديد        

البرلمان سوف نعود للنظام الحالى وخلال هذه السنة سيتم تـصنيف الـشركات             
التى تدرج بالبرنامج وإستبعاد الشركات المتعثرة مع إستمرار الدولة فـى تنفيـذ             
برامج إعادة هيكلة تلك الشركات وتأهيلها للتحول إلى  شـركات قـادرة علـى               

  .المنافسة

التى لا تدخل فى البرنامج الجديد مختـصرة        والشركات التى تدخل وتلك     
وفقاً لنسبة الملكية التـى تـود       )  شركة ١٥٣(فئات من الشركات    ٤فى أن هناك    

  .الحكومة الإحتفاظ بها

مـن رؤوس  % ٦٧ تضم شركات تحتفظ بنسبة حاكمة لاتقل عن        :الأولى
ها مثل الحديد والصلب والدواء والألومنيوم والكـوك والـسكر والأسـمنت      أموال

  .الأسمدة والنحاسو
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% ٥١ تضم شركات ترغب الدولة فى الإحتفاظ بنسبة لا تقل عن           :الثانية
من رأسمالها مثل شركات السياحة والنقل والصناعات التحويلية وهذه الـشركات           

  . شركة٤١عددها يبلغ 

 شركات سوف تدرج فى البرنامج الجديد وسوف تحتفظ الدولـة           :الثالثة
ها مثل شركات توزيع السلع والخدمات      أموالوس  من رؤ % ٣٠بنسبة لا تقل عن     

  . شركة٤٥وهذه الشركات يصل عددها إلى 

 فهى شركات مستبعدة تماماً من البرنامج إما لوصولها إلـى    :أما الرابعة 
الحد الأقصى لمشاركة القطاع الخاص مثل الشرقية للدخان أو الدواء أو لتعثرها            

شركات لن تـدخل أيـاً منهـا فـى          مثل شركات الغزل والنسيج وبالتالى فإن ال      
 وملكيـة الـشركة القابـضة لتتـولى         إدارةالبرنامج وسوف تبقى تحت مظلة و     

 ١٦٣إصلاحها ونفس الأمر بالنسبة للمجمعات الإستهلاكية التى تـم تخـصيص        
  .مليون جنيه أو أكثر في المستقبل لتطويرها

 شـركة سـوف تـدخل فـى         ٨٦والأمر برمته خاضع للمناقشة كما أن       
نامج الجديد أما الشركات التى لن تدخل فى البرنامج فإن عددها يصل إلـى               البر
 شركة رابحة مثل شركات الدواء والشركة الشرقية للـدخان          ١٩ شركة منها    ٦٧

ومن ..من أسهمها ستظل كما هى دون تعديل فى نسب الملكية         % ٤٠التى تم بيع    
 ـ وهناك ..بالبورصة شركة لها أسهم متداولة      ١٦ شركة الرابحة هناك     ١٩بين ال

 شركة خاسرة لن يتطرق إليها البرنامج ولا يمكن تأهيلها خلال عـام مثـل               ٤٨
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المحاريث والهندسة والمطرقات والنصر للسيارات والنقـل الخفيـف والغـزل           
  .والنسيج

 من أسهمها فى أيـدى      %٣٠وكل هذه الفئات الأربع من الشركات سيظل        
 سـنة فـأكثر وسـوف     ٢١ عمر    تملك للمواطنين من   %٦٠الشركات القابضة و  

وهـذا  . تخصص نسبة لصندوق الأجيال القادمة تختلف مـن شـركة لأخـرى           
  .الأسلوب لن يكون نموذجاً يطبق على كل الشركات بل وفقاً لكل حالة على حده

وفى كل الحالا ت سيتم إستخدام عقـارات الـشركات فـى الأغـراض              
ة للعقارات غير المـستغلة     الإنتاجية وسوف تحتفظ الشركات القابضة بملكية كامل      

 أمـوال فى النشاط وسيتم نقل ملكية الحصص التى سيتم توزيعهـا مـن رؤوس        
شركات البرنامج إلى شركة قابضة جديدة مملوكة للدولة هدفها نقل ملكيـة هـذه    
الحصص إلى المواطنين مع إستمرار تبعية الشركات لشركاتها القابضة الحاليـة           

ن أسهم الشركات المدرجة بالبرنامج للـصندوق       م)  تقريباً %٥(مع تحويل نسبة    
المصرى للأجيال القادمة وسيكون تابعاً إما لرئيس الوزراء أو الوزير المخـتص      

  .حيث تستثمر موارده فى مشروعات إجتماعية تخدم الأجيال القادمة

 الأصول تنتقل إليه ملكيـة      دارةوبالإضافة لذلك سيتم إنشاء جهاز جديد لإ      
وسيصدر قرار جمهورى بتشكيل هذا الجهاز ليتـولى مهمـة          الشركات القابضة   

تطوير وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام ومتابعة الشركات التى تـساهم           
  .الدولة فى ملكيتها
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من القيمة  " محفظة"والصكوك التى سيمتلكها المواطنون تكون عبارة عن        
ما حيث يتم حـساب     الأسمية لأسهم الشركات كلها وليس سهماً معيناً فى شركة          

وهـم  " يوم توزيع الأسهم  " سنة فأكثر    ٢١القيمة وتوزع على المصريين من سن       
 مليون مصرى أما قيمة الصك فإنها لـم تتحـدد حتـى الآن              ٤٠حاليا أكثر من    
  ".معتبرة"أو " محترمة"ولكنها ستكون 

   مع مراعاة المبـادئ الدسـتورية الـسامية المنـصوص عليهـا             –كل ذلك   
   مـرورا   ١٩/٤/١٩٢٣ منـذ أول دسـتور لمـصر فـي           – المـصرية    في الدساتير 

 ومـا يعقـب     ١١/٩/١٩٧١ حتى دستور مصر الصادر في       ١٩٥٦يناير  ١٦بدستور  
 لأنها مبادئ جواهر ذهبية نقيـة تحقـق المـصلحة العامـة             –ذلك بإذن االله تعالى     

  :للمواطنين وهي 

لقطاع العـام   وتتأكد بالدعم المستمر ل   . الملكية العامة هي ملكية شعبية       -١
ويقود القطاع العام التقدم في جميـع المجـالات ويتحمـل           ) قطاع الأعمال (

  . المسئولية الرئيسية في خطة التنمية 

 تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة وهي ثلاثة أنواع  -٢

   والملكية الخاصة - والملكية التعاونية -الملكية العامة  -

 الجمعيات التعاونية ويكفل القانون رعايتهـا    هي ملكية : والملكية التعاونية    -
 الذاتية ، والملكية الخاصة تتمثل في رأس المال غيـر     دارةويضمن لها الإ  

   قتـصاد المستغل وينظم القانون أداء وظيفتها الإجتماعية فـي خدمـة الإ          
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 ولا يجوز أن    إستغلالالقومي وفي إطار خطة التنمية ، دون انحراف أو          
 . دامها مع الخير العام للشعب تتعارض في طرق استخ

وحمايتها ودعمها واجب على كـل مـواطن وفقًـا           الملكية العامة حرمة ،    -٣
ي والاجتماعي  قتصادللقانون ، باعتبارها سندا لقوة الوطن وأساسا للنظام الإ        

 .ومصدرا لرفاهية الشعب

وعلى توجيه فائضها وفقا لخطـة       يسيطر الشعب على كل أدوات الإنتاج ،       -٤
 .ية التي تضعها الدولة التنم

 يحدده القـانون بمراعـاة عملـه أو         لكل مواطن نصيب في الناتج القومي      -٥
 .ملكيته غير المستغلة 

وفي أرباحهـا ويلتزمـون بتنميـة        للعاملين نصيب في إدارة المشروعات     -٦
الإنتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الإنتاجية وفقًا للقانون والمحافظـة علـى            

 وحدات  إدارة وطني ويكون تمثيل العمال في مجالس        أدوات الإنتاج واجب  
في حدود خمسين في المائـة مـن عـدد          ) قطاع الأعمال   ( القطاع العام   

أعضاء هذه المجالس وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحـين       
 الجمعيـات   إدارةوصغار الحرفيين ثمانين في المائة في عضوية مجـالس          

 .لجمعيات الصناعيةالتعاونية الزراعية وا

  
 



 

 

 

 

 

 ٦٩٦

يشترك المنتفعون في إدارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة           -٧
 )١(.عليها وفقًا للقانون 

والمشكلة التي يثيرها البحث أيضا بالإضافة إلى ما سلف ذكره هو إيجـاد        
أسلوب تطبيقي يحقق كل المبادئ الدستورية سالفة الذكر والتي تحافظ على ملكية            

 نفوذها  إستغلالب للمال العام بدلاً من أن تقوم بعض الفئات الضالة الفاسدة ب           الشع
 ١٩٩٠وسلطاتها في بيع هذا المال بأبخس الأثمان كما حدث في الفترة من عـام      

 مرتكبين جرائم في حق الشعب من إهدار للمـال العـام            ٢٠١١ يناير   ٢٥حتى  
ولة ويملكها الشعب بـأبخس      نفوذ وبيع الشركات التي تملكها الد      إستغلالوتربح و 

الأثمان محققين ربحا شخصيا وفئويا ومن ثم فالأجدر بنا في هـذا البحـث هـو     
التطرق للمناقشة وفتح باب الحجة بالحجة وبحث وعرض جميع الاتجاهات التي           
ترى حلولاً لتدارك هذه المشكلة في المستقبل ولتحقيق المشاركة الشعبية الفعالـة            

ام في المستقبل ويستفيد أجيال الشعب بثمرات المال العام بدلاً           المال الع  إدارةفي  
من نهبه من جانب فئة قليلة وهذا هو ما كان تهـدف إليهـا موضـوعات هـذا            

  .البحث

  

                                                             

 إلـى أن يـتم   ١٩٧١ من الدستور المصري الصادر عام     ٣٤ حتى   ٢٤يراجع المواد من    ) ١(
إدراج هذه المبادئ في الدستور الدائم الذي سيحكم مصر إن شاء االله تعالى في المـستقبل              

  .  ٢٠١١ يناير ٢٥ما بعد ثورة 



 

 

 

 

 

 ٦٩٧

وفكرة برنامج المشاركة الشعبية فى الأصول المملوكة للدولة مع تطبيـق           
م لجمـوع   الضمانات سالفة الذكر في صلب هذا البحث التى تحقق الصالح العـا           

الشعب المصرى تكون من نتائجها إحساس الجماهير بأهمية دورهم فى التنميـة            
ية وأنه من المفيد التعرف على التجارب التى سبق وأخذت بنظام الملكية الـشعب            

والإخفاقات التـى لحقـت بتلـك التجـارب         مع مراعاة التعرف عن النجاحات      
كية أصول الدولة الاستثمارية     ومل إدارةوالمشاركة الشعبية لجميع المواطنين في      

أفضل بكثير من خصخصة هذه الأصول وبيعها بثمن بخس إلى بعض القلة مـن        
رجال الأعمال أو لمستثمر فاسد بعينه يعرضها لخطر الضياع  والإفساد والنهب            

  .والسلب 

  "واالله ولى التوفيق "     
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